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 لن أنساك أبدا

 سأتذكرك في كل شيء

 في صباح وفي كل مساء ليلية،في كل يوم في كل 

 أو حينما يجر جنيي الألم بالأمل،سأتذكرك حين يحس قلبي 

 عند كل فرح ابتسامة،عند كل  دمعة،عند كل 

  كل ما حويلأني سأراك في

 في الماضي وفي الحاضر وبعيد،قريب  وخلفي،أمامي 

 نت الحياةأ نكلأسأراك في كل حياة 

 لقد نهش الموت من قلبي قطعة منه لأنه أخذك عني بعيدا

 كلماتك  ابتسامتك، صورتك،لكنه لم يأخذ  أراك،حيث لا 

 الأعلى يا مثلي ولن أنساك يا قدوتي 

 جنانه رحمك الله يا أبي وأسكنك فسيح
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 :إلى والعرفان الجميلنتوجه بالشكر الجزيل والتقدير 
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 إتمامه. أجلوالنصائح والتشجيع من  التوجيهات
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 وتوجيهاتهممجمل نصائحهم  والعرفان علىالشكر 

 .بعيدكل من ساهم في انجاز هذه المذكرة من قريب أو من   إلىو 
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 ملخص الدراسة

                                                                                                                                         ملخص الدراسة:
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة النقدية وتأثيرها على هيكل الائتمان المصرفي مع دراسة حالة الجزائر خلال 

 نفس وذلك بدراسة مدى تأثير السياسة النقدية على هيكل الائتمان المصرفي في الجزائر خلال  8002-8002الفترة 
قة الاحصائية  التي تجمع بين السياسة النقدية وهيكل الائتمان المصرفي ، ولمعالجة تمت فيها  دراسة العلا حيث ،الفترة 

إشكالية الموضوع واختبار الفرضيات تم الاعتماد على التحليل الإحصائي حيث تم تطبيق طريقة مصفوفة الارتباط 
ا  ، القطاع العام ، القطاع وذلك بالاعتماد على هيكل الائتمان المصرفي ) القطاع الخ  ،SPSS20باستخدام برنامج 

الإداري ( و المتغيرات المؤثرة فيها )معدل إعادة الخصم ، الاحتياطي القانوني، السوق المفتوحة ( أظهرت نتائج التحليل 
معدل إعادة الخصم هي الأداة الكمية للسياسة النقدية التي تفسر التغير في هيكل  الاقتصادي وبالتجريب المتكرر أن

والنتائج المتوصل إليها كانت ذات معنوية إحصائية حيث ظهر تأثير هذه الأداة   ،لمصرفي خلال فترة الدراسةئتمان االا
 على هيكل الائتمان المصرفي .

 سوقسياسة نقدية، هيكل ائتمان، ائتمان قطاعي، معدل إعادة الخصم، احتياطي إلزامي، الكلمات المفتاحية: 
 .المفتوحة

Résumé :  

Cette étude a abordé la question de la politique monétaire et son impact sur la 

structure du crédit bancaire avec une étude de cas de l'Algérie au cours de la période 

2008-2017. En examinant l'impact de la politique monétaire sur la structure du crédit 

bancaire en Algérie au cours de la même période, lorsque l'étude a examiné la 

relation statistique entre la politique monétaire et la structure du crédit bancaire.  

Dans le cadre de cette étude, il a été abordé la politique monétaire, la structure du 

crédit bancaire et la relation reliant les deux. Et pour traiter la problématique de la 

thèse et pour tester les hypothèses et puis une analyse statistique a été adoptée : la 

méthode de la matrice de corrélation a été appliquée à l'aide du programme SPSS20, 

et ce en fonction de la structure du crédit bancaire (secteur privé, secteur public, 

secteur administratif) et les variables qui les affectent (Taux de réescompte, réserve 

obligatoire, les opérations de l’open-market). Les résultats de l'analyse économique et 

des expérimentations répétées ont montré que le taux d’escompte est l'outil quantitatif 

de la politique monétaire, qui explique l'évolution de la structure du crédit bancaire 

au cours de la période d'étude.  

Les résultats obtenus sont d'une signification statistique ; l'impact de cet outil (le 

Taux de réescompte) est manifeste sur la structure du crédit bancaire. 

Mots clés : politique monétaire, structure de crédit, Taux de réescompte, réserve 

obligatoire, les opérations de l’open-market. 
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  :المقدمة

التدخل في النشاط الاقتصادي،  أجلتعتبر السياسة النقدية من أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة من  
تصحيح الاختلالات الاقتصادية حيث يستخدم البنك المركزي هذه السياسة  وكذلكوتوجيهه وفق الأهداف المنشودة، 

لعامة للدولة، بحيث تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها بغية تحقيق تنفيذ وتحقيق السياسة الاقتصادية ا أجلمن 
ولنظامها بمختلف قطاعاتها جملة من الأهداف وتختلف هذه الأهداف من دولة لأخرى تبعا لحالتها الاقتصادية 

تلفة،  ولعل أهم هذه ، وكذا هياكلها ومؤسساتها الاقتصادية المخالاقتصادي والاجتماعي السائد، وظروفها واحتياجاتها
يعتبر المؤسسات: البنوك التجارية وهذا لمزاولة نشاطها وفقا لهذه السياسة من خلال عمليات منح الائتمان للاقتصاد، إذ 

الائتمان البنكي عملية ضرورية وذات أهمية على الصعيد الاقتصادي والتي تتم عبر مراحل ووفقا لمجموعة من الإجراءات 
بمثابة مرشد يعتمد  والتي تعتبر، ولابد لكل بنك عند تعامله مع الائتمان أن يكون لديه سياسة ائتمانية يةوالمعايير التحليل

عليه في إدارة وظيفته، وهذه السياسة تضمن سلامة الأموال المستثمرة، وتعتبر عملية منح الائتمان للعملاء هي أهم 
 الخدمات التي تقدمها البنوك. 

نقدية، وهذا من خلال إعطاء أهمية أكبر لدور البنك المركزي على قمة النظام المصرفي وجعله ولتفعيل دور السياسة ال
-10المسؤول الأول عن تسيير السياسة النقدية قامت الجزائر بعدة إصلاحات والمتمثلة في إصدار قانون النقد والقرض 

 .0110أفريل  04المؤرخ في  00

 04-00، والأمر 8003أوت  81الصادر في  00-03ن تعديلات )الأمر ويعتبر قانون النقد والقرض وما تبعه م 
من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات بهدف استعادة البنك المركزي لدوره في قمة  (8000أوت  81الصادر في 

 المرتبطة بالقرض. النظام النقدي والمسؤول الأول على تنفيذ السياسة النقدية وجعله يلعب دورا مهما في اتخاذ القرارات

 إشكالية البحث:

ثل ركيزة العمل الأساسية للمؤسسات المالية المصرفية حيث أن النشاط الرئيسي للمؤسسات المالية إن عملية الائتمان تم
هو إعادة إقراض الودائع بهدف تحقيق الأرباح، كما أن هذه الودائع ناتجة عن الكتلة النقدية المتواجدة بحوزة الأفراد 

نجاح هذه العملية يعتمد على كيفية منح هذا الائتمان خاصة من خلال القطاعات المستهدفة وهذا ؤسسات وبالتاي والم
وفقا للسياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي بهدف إدارة النقود والائتمان للتحكم في السيولة؛ كما أن اختيار 

نقدية عامل مهم لتحقيق أهدافها المتمحورة حول التحكم في هيكل من طرف السلطات ال والوسائل المناسبةلأدوات ا
والأدوات الائتمان البنكي وتعتبر سياسة السوق المفتوحة، الاحتياطي الإلزامي، ومعدل إعادة الخصم من الأساليب 



 

 

 ب

ة بعين التي تستخدمها السلطات النقدية لتحقيق هدفها مع اخذ الوضع الاقتصادي السائد في تلك الفتر  المباشرة
 الاعتبار.

يمكن طرح  والتطبيقية،من خلال ما سبق وبغرض تأصيل جوانب الموضوع من الناحية العلمية إن هيكل الائتمان 
 التالية:الإشكالية الرئيسية 

 ؟الممنوح في الجزائرمدى تأثير السياسة النقدية على هيكل الائتمان البنكي  ما -

 الإشكاليات الفرعية التالية: إلىتقسيمها  وبغية الإجابة على الإشكالية الرئيسة تم

 بما يتأثر حجم الائتمان القطاعي في الجزائر؟ -
ن تؤثر على هيكل الائتمان الممنوح في أكيف يمكن للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي  -

 ؟الجهاز المصرفي
 ؟سوق المصرفية الجزائريةالف يمكن التحكم في هيكل الائتمان في يك -

 جابة على الأسللة اعتمدنا الفرضيات التالية:وللإ

 الرئيسية: ةفرضيال

 الممنوح في الجزائرالسياسة النقدية على حجم الائتمان البنكي  أدوات تؤثر

 الفرضيات الجزئية:

 فائدة المفروضة على القروضالسعار يتعلق حجم الائتمان القطاعي بأ  -
 مباشرة التي يطبقها البنك المركزي الغيرسة النقدية يتأثر هيكل الائتمان الممنوح بكل ادوات السيا -
 يعتبر التحكم في سعر اعادة الخصم كفيلا بتوجيه والتحكم في الائتمان القطاعي في الجزائر -

 الموضوع:أسباب اختيار 

  :يليما ها نذكر من ومنه الذاتية،مجموعة من المبررات منها الموضوعية  إلىلهذا الموضوع  ومبررات اختيارناتعود أسباب 
 الرغبة في الاطلاع أكثر على هذا الموضوع  إلىإضافة وضوع البحث ضمن مجال التخصص، يندرج م -
 محاولة إبراز دور السياسة النقدية في التأثير على هيكل الائتمان البنكي  -
 الرغبة في معالجة المواضيع المتعلقة بالسياسة النقدية  -



 

 

 ج

 نك المركزي في إدارة السياسة النقدية التعرف على الأدوات التي يستخدمها الب -
 ومعرفة العوامل المؤثر فيه البنكي،التعرف على تطور هيكل الائتمان  -

 أهداف الدراسة وأهميتها: 

 ما يلي: إلىاختبارات فرضيات الدراسة  إلى بالإضافةتهدف هذه الدراسة 

، أدواتها، أهدافها أنواعها، ا،مفهومهء على أدبيات السياسة النقدية من خلال التعرف على تسليط الضو  -
 وقنوات إبلاغها 

 البحث في العلاقة التي تربط بين السياسة النقدية وهيكل الائتمان البنكي  -
 ر السياسة النقدية على هيكل الائتمان البنكي أثوضع نموذج قياسي يوضح  -
 توصيات مختلفة لتفعيل الدراسة  إلىالوصول  -

 الدراسة:أهمية 

 الدراسة،ة في توضيح دور السياسة النقدية في التأثير على هيكل الائتمان البنكي في الجزائر خلال فترة تكمن أهمية الدراس
باعتبار أن السياسة النقدية كانت ولا تزال من بين أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات في مختلف الدول لتصحيح 

المستويات التي تسعى إليها  إلىالتنمية  والدفع بعجلةيات الدول أهمية الائتمان في اقتصاد إلىإضافة  الاقتصادية،أوضاعها 
 الدول.مختلف 

 الدراسة:حدود 

 من:تتكون حدود الدراسة 

 الجزائري.من خلال تقارير البنك المركزي البنوك التجارية  تم إجراء هذه الدراسة على المكاني:الإطار  -
 .8002 إلى 8002الإطار الزماني: تم تحديد فترة الدراسة من سنة  -

 والأدوات المستخدمة:منهج البحث 

بعاده، و الإجابة على الإشكالية المطروحة ، ارتأينا أبغية الإلمام و الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع لتحليل مختلف 
            هتم بتجميع البيانات لموضوع ، والذي يل ةوانب النظريالجيمكننا من توضيح  كونهاختيار المنهج الوصفي  

الإحاطة بكافة المفاهيم المتعلقة بالسياسة النقدية و هيكل الائتمان البنكي و وتنظيمها بشكل تسلسلي، و  ،والمعلومات



 

 

 د

لاختيار العلاقة بين أدوات السياسة النقدية  دراسة الحالةالدراسات السابقة هذا بالنسبة للفصل الأول ، وإتباع منهج 
الارتباط الخطي المتعدد والبسيط واللذان يساعدان في الكشف عن العلاقة بين وحجم الائتمان القطاعي وهذا باستعمال 

 . SPSS20المتغير التابع و المتغير المستقل باعتماد البرنامج الإحصائي 

 المراجع المعتمدة في الدراسة:

 تم الاعتماد على المراجع التالية:أثناء القيام بهذه الدراسة 

وضوع من كتب، مذكرات، دراسات سابقة، تقارير، ومجلات علمية باللغتين اعتماد المراجع ذات الصلة بالم -
 العربية والأجنبية.

 الاستعانة بشبكة الأنترنيت للحصول على الدراسات الحديثة وبعض البيانات. -

 صعوبات البحث: 

 من أهم الصعوبات التي اعترضتنا أثناء قيامنا بهذا البحث ما يلي:
 من طرف البنوك التجارية خاصة ما يتعلق بالتقارير السنوية. صعوبة الحصول على المعلومات -

 هيكل البحث:

الإجابة على الإشكالية المطروحة في البحث، واثبات أو نفي صحة الفرضيات المطروحة تم تقسيم هذا البحث  أجلمن 
 فصلين كالآتي: إلى

يث يتضمن مبحثين؛ المبحث الأول يخص الإطار النظري للسياسة النقدية والائتمان المصرفي ح الفصل الأول:
سنخصصه لتقديم المفاهيم المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمان المصرفي كل على حدى، بينما المبحث الثاني سيكون 

 لتقديم بعض الدراسات السابقة ثم إجراء مقارنة بينها وبين الدراسة الحالية.

 ستكون في مبحثين بحيث المبحث الأول سيتناول الطريقة والتي سيتم تخصيصه للدراسة التطبيقية،الفصل الثاني: 
ث                   ج المستعمل، بينما المبحتعريف النموذ  إلىوالأدوات المستخدمة، من خلال عرض وتحليل متغيرات الدراسة إضافة 

.                                                                                إليها.                                   ومناقشة النتائج المتوصلسيتم فيه عرض الثاني 



 

 

                                                                                                                                             

 

 ولالفصل الأ
 ةالنظري الأدبيات
 تطبيقـــــــــــــــــــــــيةوال
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 تمهيد:

تعتبر السياسة النقدية أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية، حيث يتم استخدامها لتحقيق أهداف 
بلوغ  جلهذه الأخيرة، لقيام البنك المركزي بإتباع استراتيجية معينة من خلال استخدام مختلف الأدوات المتاحة لأ
 والائتمان المصرفيالأهداف المنشودة والمسطرة لسياسة الاقتصادية، هذا من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي 

إجراءات السياسة  ومهما منالسائدة مما جعلها تمثل جزءا أساسيا  والظروف الاقتصاديةبإحداث تغيرات عليه بما يتلاءم 
 الاقتصادية.

همية بالغة على مستوى نشاط الأفراد أو المؤسسات، سواء من حيث حجمه في الاقتصاد كما يعتر الائتمان المصرفي ذا أ
وعليه ومن او نوعه، كما تتجلى أهمية الائتمان أيضا من خلال مساهمته في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، 

من  هيم تخص السياسة النقديةخلال هذا الفصل سيجيب عن سؤال يتعلق بالمفاهيم العامة للمتغيرات وذلك بتقديم مفا
 إلى، إضافة  تعريفه، أنواعه، أسس ومعايير منحه وهيكل الائتمان المصرفي، من خلال خلال تعريفها، أهدافها، وأدواتها، 

، نظريحيث خصص للجانب الالأول  بحثالعلاقة بين كل من السياسة النقدية وهيكل الائتمان ، وهذا من خلال الم
  تطبيقي خصص للدراسات السابقة التي لها علاقة بغية معرفة أهدافها والنتائج المتوصل إليها.الثانيبينما المبحث 
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 المبحث الأول: الأدبيات النظرية

تعريفها، وأدواتها، ثم الأهداف  إلىوذلك بالتطرق  النقدية من خلال هذا المبحث سيتم تسليط الضوء على السياسة
مفاهيم عامة  إلىالسياسة، وكذا الأهداف النهائية المعرفة بالمربع السحري كالدور، ومن ثم التعريج الأولية والوسطية لهذه 

حول هيكل الائتمان المصرفي وأهدافها وسياسة الإقراض وأخيرا نحاول معرفة العلاقة بين السياسة النقدية وسياسة 
 الإقراض.

 المطلب الأول: الإطار النظري لسياسة النقدية 

المفاهيم النظرية للسياسة النقدية والمتمثل في تعريف السياسة النقدية وكذا أهدافها والأدوات  إلىفي هذا المطلب  سنتطرق
 التي تستخدمها وقنوات نقلها للحصول عل استقرار اقتصادي وتحقيق أهداف السياسة النقدية.

 ادي الفرع الأول: ماهية السياسة النقدية وتطورها حسب مدارس الفكر الاقتص

تعتبر السياسة النقدية إحدى الوسائل الاقتصادية التي تعتمدها الدولة والتي تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها 
بهدف تحقيق أغراض اقتصادية مختلفة، وعرفت السياسة النقدية عدة تطورات عبر مختلف مراحل تطور الفكر الاقتصادي 

دم السياسة النقدية عدة أدوات منها الكيفية ومنها النوعية ، كما أنها تستلزم شكلها الحاي ، وتستخ إلىقبل أن تصل 
يتم خلال هذا  مختلف الأهداف المرجوة منها والتي تتدرج على ثلاث مستويات ، وسوف إلىقنوات إبلاغ للوصول 
عرفتها ، وكذلك الأدوات  ء على هذه السياسة انطلاق من تعريفها و أنواعها ومختلف التطورات التيالمبحث تسليط الضو 

 تحقيقها. إلىالأهداف التي تسعى  إلىالتي تستخدمها وقنوات تأثيرها ، وصولا 

 أولا: تعريف السياسة النقدية 

مجموعة من القواعد والوسائل والإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطة النقدية للتأثير )التحكم( في عرض  -
 1قتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية معينة خلال فترة زمنية معينة.النقود بما يتلاءم مع النشاط الا

السياسة النقدية تشمل جميع الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة، والبنك المركزي، والخزينة، بقصد التأثير  -
لا على مقدار وتوفير واستعمال النقد والائتمان، وكذا الاقتراض الحكومي، ومن هنا مهمة السياسة النقدية 
تقف عند حدود الرقابة على حجم العملة المصدرة، وعرض استخدام الائتمان المصرفي، بل تمتد لتشكيل أيضا 

 2السياسة الاقراضية للقطاع الحكومي، لما لهذه الأخيرة من انعكاسات واضحة على عرض النقد.

ية ممثلة في البنك المركزي ، والتي تتضمن التسيير السياسة النقدية إذن هي تلك الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات النقد -
ض النقدي المتداول في الاقتصاد باستخدام عدة وسائل وأدوات تضمن نقل اثر السياسة النقدية عبر قنوات إبلاغ و الأمثل للمعر 
وضاع و المؤشرات التي كافة القطاعات الاقتصادية ، سواء تعلق الأمر بمعالجة الاختلالات أو تحسين الظروف ، الأ  إلىومسارات 

                                                           
 .11، ص 2112ية، الدار الجامعية، الاسكندر السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي،عبد المطلب عبد المجيد،  - 1 

 23، ص 2112، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، دور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعاتحاجي سمية،  - 2 
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تدل على مستوى رفاهية الاقتصاد ومحاولة الحفاظ على هذه المستويات عند حدودها الطبيعية أو ما يعرف بالاستقرار الاقتصادي 
 .اتيجية تضمن تحقيق هذا الاستقرارستر اخلال تبني 

 ثانيا: مفهوم السياسة النقدية 
 المدرسة الكلاسيكية: 
النقدية في القرن العشرين بطابع النظرة الحيادية للنقود، التي كان ينظر إليها على أنها تميزت النظرة للسياسة 

عنصر محايد لا أثر له في الحياة الاقتصادية، وكان الشائع أن النقود هي مجرد أداة للمبادلات ولا شيء في 
الكلاسيكي، ولكن  وهو أحد أعمدة الفكر (sayالاقتصاد أتفه من النقود كما قال جون باتي ست ساي )

مع تطور الأحداث الاقتصادية ظهرت أهمية السياسة النقدية في رفع أو خفض قيمة النقود والتي تعد بدورها 
وقد اهتمت المدرسة الكلاسيكية بتحليل العوامل المحددة 3،وسيلة لتنشيط الإنتاج والتأثير في توزيع الدخول
لبعض أن يوجز أسباب تقلب الأسعار في تغير عرض النقود، لقيمة النقود والمستوى العام للأسعار فحاول ا

ذلك الجزء من النقود الذي يتداوله الأفراد بوصفه دخلا لهم، ولقد ظهرت نظريتان في  إلىبينما نظر البعض 
تفسير قيمة النقود، هما نظرية كمية النقود ونظرية الدخل، وجهت الأولى اهتماما ناحية عرض النقود، واهتمت 

 ة بالطلب على النقود سواء عند اكتسابها أو إنفاقها.الثاني

الأداة الوحيدة المستخدمة لتحقيق  0181وكانت السياسة النقدية قبل حدوث أزمة الكساد العظيم سنة 
الاستقرار و التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي ومكافحة التضخم و الانكماش ، إلا أن حدوث هذه 

ة التي سادت في تلك الفترة وما خلفته من أثار وخيمة على اقتصاديات العالم اثبت الأزمة الاقتصادية الكبير 
عدم قدرة السياسة النقدية وحدها آنذاك للخروج منها، وأصبح ينظر إليها على أنها عاجزة على تقديم الحلول 

ظريات التقليدين في تلك الفترة ، كما أن هذه الأزمة كذلك كشفت بما لا يدع مجالا للشك قصور ومحدودية ن
ما تعلق بقانون المنافذ ، وتوازن الاقتصاد الكلي عند مستوى التشغيل الكامل ، وعدم تدخل  –خاصة  –

 الدولة إلا في نطاق محدود ، وبالتاي قصور النظرية النقدية التقليدية .

 المدرسة الكينزية: .9
 إلىطاني جون ما ينز كينز الذي كان ينظر تميزت هذه المرحلة بظهور الفكر الكينزي على يد الاقتصادي البري

، بدا   0181النقود نظرة حركية وليست ستاتيكية ، ولكن بسبب عجز السياسة النقدية عن الخروج من أزمة 
كينز يدعو للاهتمام بالسياسة المالية للخروج من ذلك في الفترة ما بين الحربين ، وهكذا بدا ليكنز أن السياسة 

كبر للدولة للتدخل عن طريق السياسة المالية أرتبة الأولى قبل السياسة النقدية ، وتم إعطاء دورا المالية تأتي في الم
أولا ثم السياسة النقدية ، عن طريق الإنفاق بالعجز الذي يسنده الإصدار النقدي أو الدين العام ، وقد بني  

                                                           
 3، ص 2112، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة، أثر السياسة النقدية على اليات معالجة اختلال ميزان المدفوعاتبوروشة كريمة،  - 3 
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اءة تلاءم السوق من الصدمات القصير وشكك في كف جلكينز نظريته على جمود الأسعار و الأجور في الأ
 عجز أدوات الكينزية على علاج الاختلالات . إلىوعالج داء الاحتكار بداء التضخم مما أدى 

أن الأمر ليس البحث في  إلىدراسة الطلب على النقود) تفضيل السيولة ( وذهب  إلىووجه كينز اهتمامه 
ا البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني و العلاقة بين كمية النقود و المستوى العام للأسعار، وإنم

الدخل الوطني ، فالنقود في نظر التقليديين لا تمثل ثروة حقيقية ، لأنها لا قيمة لها ولا منفعة لها في حد ذاتها ، 
وهي مجرد وسيط للتبادل ، من ثم فالتغيرات النقدية تعد غير ذات أهمية في تحليل تغيرات النشاط الاقتصادي 

تفسيره ، لكن كينز عارض هذا التصور ، وأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ) تفضيل و 
 دوافع مختلفة أهمها المعاملات و الاحتياطات و المضاربة . إلىالسيولة ( وسبب ذلك يرجع 

على دراسة  لة وتفصيلاجم إلا أن النظرية النقدية ليكنز لم تسلم من النقد والمعارضة ذلك أن تحليله انصب على
من أحداث بعد الحرب العالمية  أحالة الكساد، مما جعل أفكاره غير قادرة هي الأخرى على تفسير وشرح ما طر 

 الثانية، والتي اتصفت بما يسمى بالكساد التضخمي.
 المدرسة النقدية: .2

اجع أهميتها فهي تتميز بعدم المرونة تر  إلىظهر بعض النقائص في السياسة المالية مما أدى أإن التطور الاقتصادي 
أن عليها  0130وبطلها وتأكد عدم جدواها في مكافحة التضخم لذلك رأت بعض الدول المتقدمة سنة 

تطبيق بعض أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني ، وبالتاي بدأت لتأخذ  إلىالرجوع 
أن جاءت  إلىلم تكن كلية بل ما زالت السياسة المالية تحتل مكانة هامة مكانتها الأولى ، ولكن هذه العودة 

 إلىموجة النقديين التي تسمى مدرسة شيكاغو بزعامة فيردمان ، التي حركت ساحة الفكر للوراء مرة أخرى 
أن التحكم في عرض النقود هو السبيل لتحقيق الاستقرار  إلىفكرة النظرية الكمية للنقود ، و الدعوة 

لاقتصادي وذلك حتى يزداد عرض النقود بصفة عامة بمعدل النمو الناتج القومي وتكون هذه الزيادة مستقلة ا
في سنة ، و عن الدورة التجارية ، ويزداد عرض النقود بنفس المعدل في سنوات الكساد كما في سنوات الرخاء

نه أصياغة نظرية كمية النقود، رغم  طور فيردمان نظرية الطلب على النقود في مقالته الشهيرة بإعادة 0131
و تطوير لتحليل فيشر إلا أن نظرية فيردمان أفيشر في تحليله مما يوحي بان تحليله هو امتداد  إلىيشير مرارا 

تحليل فيشر، أي أن نظرية الكمية المعاصرة  إلىتحليل كينز ومدخل كمبريدج منه  إلىللطلب على النقود أقرب 
 على النقود بطريقة أكثر اتساعا من التحليل الكلاسيكي والتحليل الكينزي.هي تحليل لجانب الطلب 

 0120وريجان لرئاسة الولايات المتحد الأمريكية سنة  0121وعندما انتخبت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا سنة 
 0128 إلى 0121الموجة النقدية الثالثة وكانت الفترة الممتدة من  إلىتنازلت النظرية الكينزية عن عرش الفكر 

قمة عصر النقديين، ثم تحدث بعدها الاقتصاديون عن نكسة النقديين حيث بدأت تتراكم مشكلات التطبيق 
 ن التضخم قد انخفض كثيرا بعد تطبيق السياسة النقدية لنمو عرض النقود.من أمن كساد وبطالة، على الرغم 
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 الفرع الثاني: أهداف السياسة النقدية 
الأهداف  تحقيق إلىطية والتي من خلالها نصل نوعين أهداف نهائية وأهداف وس إلىياسة النقدية تنقسم أهداف الس

 . النهائية
 أولا: الأهداف النهائية 

 عام، والسياسة النقدية بشكل خا  هناك اتفاق واسع على أن الأهداف الرئيسية والنهائية للسياسة الاقتصادية بشكل
 قرار في المستوى العام للأسعار. تحقيق الاست-0            4هي:

 الكاملة. العمالة-8          
 معدل نمو عاي. تحقيق-3              
 توازن ميزان المدفوعات. -4                   

)أزمة الكساد( كان هدف السياسة النقدية المطبقة من طرف  0181وطرأ تطور على هذه الأهداف، بحيث قبل 
تحقيق استقرار الأسعار ومكافحة التضخم. لكن كينز أتى بسياسة مغايرة وهي السياسة المالية،  السلطات النقدية، هو
خر للسياسة النقدية وهو تحقيق العمالة الكاملة. بعدها مع منتصف خمسينيات القرن الماضي، ظهر آحيث ظهر هدف 

 ميزان المدفوعات.لخارجي من خلال اتوازن تحقيق ال هدف تحقيق معدل عاي من النمو، وتلاه الهدف الرابع وهو
وهذه الأهداف النهائية الأربعة تعرف بأهداف المربع السحري والتي عرفها الاقتصادي الانجليزي " نيكولا كالدور " من 

  خلال الشكل الآتي:
 (: المربع السحري لكالدور 9شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 8003أطروحة دكتوراه، جامعة الشلف،، قتصاد الكلي حسب المربع السحري لكالدور، البحث عن مثلوية متغيرات الاصلاح الدين كروش المصدر:
 1 

                                                           
،  2111 ،2رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  (،0222-0222السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة )كن لونيس، ا4 

 32 ص
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 ثانيا: الأهداف الوسطية 
أدواتها تأثيراها بشكل مباشر وسريع بواسطة  االوسطية عبارة عن متغير يمكن للسلطة النقدية أن تمارس عليه الأهداف
  5فيما يلي :، تتمثل الأهداف الوسطية الخاصة
  والاحتياطات المصرفيةتتكون القاعدة النقدية من النقود المتداولة لدى الجمهور  النقدية:الاحتياطات مجمعات  -0
ويعني ذلك قدرة المقترضين  الائتمان، أسواقيقصد بهذا المصطلح مدى سهولة وصعوبة  النقد:ظروف سوق  -8

أسعار الفائدة وشروط الإقراض  ومواقفهم السريعة والبطيلة في معدل نمو الائتمان ومدى ارتفاع أو انخفاض
الأخرى وسعر الفائدة الأرصدة البنكية يتمثل في سعر الفائدة على الأرصدة المفترضة لمدة قصيرة وذالك لمدة 

 يومين.يوم او 
تعرف أسعار الفائدة على أنها السعر النقدي لاستخدام رأس المال الناتج عن تضحية حقيقية  الفائدة:أسعار  -3

  .ضوالقابلة للإقرا
يعتبر سعر الصرف النقد مؤشرا لمعرفة الأوضاع الاقتصادية لبلد ما وذالك بالحفاظ على استقراره  الصرف:سعر  -4

رفع سعر  إلىكما أن التدخل المقصود والهادف   الشرائية،عند مستوى قريب من مستوى تكافؤ القدرات 
تخفيض  إلىعر الصرف يؤدي فرفع س التضخم،صرف النقد تجاه العملات الأخرى يكون عاملا لتخفيض 

 النقدية.ويرفع القدرة الشرائية للعملة وهذا ما يتطابق مع الهدف النهائي للسياسة  الاستيراد،الأسعار عند 
أي  إحصائيا،ن تكون هناك قدرة تجديده أيشترط في استخدام العرض النقدي كهدف وسيط  النقدي:العرض  -3

 ديد الأصول المالية التي نسميها أو العملة أو النقود.أن يستطيع القائمون على السياسة النقدية تح
 الفرع الثالث: أدوات السياسة النقدية 

 أولا: الأدوات النوعية )المباشرة(
تستخدم هذه الأدوات قصد التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع او لقطاعات ما، وتعمل على الحد من حرية 

 :6طة كما ونوعا ومن أهمهاممارسة المؤسسات المالية لبعض الأنش
 تأطير الائتمان:  -9

هو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف لتطور القروض المقدمة من طرف البنوك 
أي أن البنوك التجارية مجبرة على عدم تجاوز ، خلال السنة التجارية إداريا وبطريقة مباشرة وفق نسب محددة

 . امعين احد القروض الممنوحة من طرفها
 نسبة الدنيا للسيولة:التحديد  -8

الاحتفاظ بنسبة دنيا يتم تحديدها  على ويقتضي هذا الأسلوب أن يقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجارية 
بعض مكونات الخصوم، وهذا لخوف السلطات النقدية من خطر الإفراط  إلىعن طريق بعض الأصول منسوبة 

                                                           
يمي ، جامعة ، ماستر اكاد (0292-2922دواسة العلاقة السببية بين اهم متغيرات السياسة النقدية دراسة حالة بنك الجزائر )زينب زواري فرحات،  -5 

 . 2112الشهيد حمة لخضر الوادي ، 

، مجلة (0292-0222تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق المربع السحري لكالدور في الجزائر خلال الفترة )محمد راتول، صلاح الدين كروش،  -6 

 2113، ربيع 22بحوث اقتصادية عربية، العدد 
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ك التجارية بسبب أصولها المرتفعة السيولة، وهذا بتجميد بعض هذه الأصول في محافظ في الإقراض من قبل البنو 
 من القدرة على إقراض القطاع الاقتصادي. وهذا يحدالبنوك التجارية، 

 الاستيراد: أجلالودائع المشروطة من  -3
ع لدى البنك المركزي لمدة إيداع المبلغ اللازم لتسديد ثمن الواردات في صورة ودائ إلىدفع المستوردين يتم ذلك ب

الاقتراض  إلىمحددة، وبما ان المستوردين في الغالب يكونون غير قادرين على تجميد أموالهم، فيدفعهم ذلك 
المصرفي لضمان الأموال اللازمة للإيداع وهذا من شانه التقليل من حجم القروض الممكن توجيهها لباقي 

 اردات.رفع تكلفة الو  إلىالاقتصاد، ويؤدي بدوره 
 قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية: -4

يث تقوم بح يقوم البنك المركزي بمنح القروض لبعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد لما تعجز البنوك عن ذلك،
البنوك المركزية بمنافسة البنوك التجارية بأدائها لبعض الأعمال المصرفية بصورة دائمة او استثنائية، كتقديمها 

 لقروض لبعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد لما تمتنع او تعجز البنوك التجارية على ذلك.ا
 التأثير والإقناع الأدبي:  -5

يتم هذا من خلال طلب البنك المركزي بطرق ودية وغير رسمية من البنوك التجارية تنفيذ سياسة معينة في مجال 
 نجاح يعتمدد اجتماعات مع المسؤولين في هذه البنوك. وهذا بتقديم نصائح وتوجيهات أو عق ،منح الائتمان

طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، وهذا ما يفسر نجاح ذلك في بعض الدول واخفاقه في  هذا الأسلوب على
  أخرى.

  ثانيا: الأدوات الكمية )غير المباشرة(:

 جم الائتمان والسيولة لدى البنوك وتتمثل في:وتتمثل في تلك الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على ح

 

  سياسة الاحتياطي النقدي القانوني: -9
هو إجراء نقدي يلزم المصرف المركزي بموجبه المصارف التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها لديه لحماية 

خلق الائتمان، فهي تهدف المودعين من مخاطر الإفلاس والأزمات، مما يؤثر على قدرة المصارف التجارية على 
 حماية المودعين من جهة، والتحكم في حجم الائتمان من جهة أخرى. إلى
ل البنك المركزي هذه السياسة لإحداث التوازن النقدي المحلي، ففي حالة التضخم يرفع البنك المركزي عمويست

يسمح للبنوك التجارية التوسع  نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، وفي حالة الانكماش يخفض هذه النسبة، حتى
 .7في منح الائتمان عن طريق رفع مضاعف الائتمان

 
                                                           

 121، ص 2112، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية ،ت والسياسة النقديةمحاضرات في النظريابلعزوز بن علي،  -7 
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 سياسة سعر الخصم: -2
سعر إعادة الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم 

إليها من قروض وسلف مضمونة بهذه و لقاء ما يقدمه أحكومية  ات خزينةما لديها من أوراق تجارية وأذون
ويعد سعر إعادة الخصم من أقدم ، وتنشر البنوك المركزية من وقت لآخر أسعار إعادة الخصم لديها، الأوراق

فقد شاع استخدامها في القرن لجا إليها البنك المركزي للتأثير على السوق النقدي يالتي  الأدوات التقليدية
 .8رينالتاسع عشر وأوائل القرن العش

هذه الوسيلة فإن البنوك التجارية تستطيع الحصول على القروض من البنك المركزي لدعم السيولة  إلىواستنادا 
قام البنك المركزي ببيع السندات الحكومية بهدف تدعيم نشاطه  إذاالنقدية لديها بسعر خصم معين، وبالتاي 

يص الكتلة النقدية وضبط سياسة القروض، أما إذا أراد في تقلرادته إسيقوم برفع سعر الخصم وهو ما يوضح  فإنه
البنك المركزي أن تزداد كمية النقود المعروضة فإنه يقوم بخفض سعر إعادة الخصم وبالتاي فإن البنوك التجارية 

 لهسعر الخصم  نألاسيما و  9خلق نقود جديدة. إلىتستبدل ما لديها من كمبيالات بنقود تعيد إقراضها فتؤدي 
 والعكس صحيح.زيادة أسعار الفائدة  إلىأسعار الفائدة حيث إن رفع سعر الخصم يؤدي مع ة طردية علاق

ففي حالة التضخم تختلف طريقة تعامل البنك المركزي مع هذه الأداة على حسب الوضعية الاقتصادية السائدة 
من قدرة البنوك وهذا للحد  عدل إعادة الخصمم رفعاتباع سياسة انكماشية فيقوم ب إلىيلجأ البنك المركزي 

لمواجهة الأوضاع التضخمية، أما في حالة الكساد يلجأ البنك المركزي على على التوسع في الائتمان التجارية 
اتباع سياسة توسعية، بحيث يقوم بتخفيض معدل إعادة الخصم وهذا ما يسمح للبنوك التجارية بخصم ما لديها 

 التوسع في منح الائتمان. رضمن أوراق مالية أو الاقتراض منه لغ
 سياسة السوق المفتوحة:  -3

بهدف  ،دخول البنك المركزي بائعا أو مشتريا للأوراق المالية الحكومية والخاصةيقصد بعمليات السوق المفتوحة 
مقدرتها في خلق الائتمان بشكل على تأثير لزيادة أو تخفيض حجم السيولة المحلية لدى البنوك التجارية، ل

كان سعر الخصم غير فعال في التأثير على احتياطات البنوك   مع مستوى النشاط الاقتصادي. فإذايتناسب 
الأفراد والبنوك والشركات بهدف  إلىبيع الأوراق المالية  إلىالتجارية، وكانت هناك ضغوط تضخمية عالية يلجأ 

وفي حالة  النقد،تاي ينخفض عرض تقليل احتياطات البنوك التجارية، ويقلل من قدرتها في منح الائتمان وبال
ضخ السيولة في  إلىشراء الأوراق المالية من السوق المفتوح فيؤدي ذلك  إلىالانكماش يلجأ البنك المركزي 

الاقتصاد، مما يرفع من احتياطات البنوك التجارية ويزيد من قدرتها في منح الائتمان المصرفي وبالتاي زيادة 
   .10 الانفاق الكلي والانتاج

 

                                                           
، 2113،ماستر أكاديمي، جامعة بسكرة، (0290-9222دور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات دراسة حالة الجزائر )دخينات رانيا،  -8 

 .11ص

 2، كلية العلوم التجارية والحقوق، جامعة مستغانم، صالجزائر بين الأداء والفعالية السياسة النقدية فيد.بابا عبد القادر،  -9 

 21، ص2112مذكرة ماستر، جامعة تلمسان  (،0292-9222أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي حالة الجزائر)علواني عمر، زرق سيد احمد،  -10 
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 11إلا أن استخدام عمليات السوق المفتوحة تتعرض لبعض المشاكل منها:

 إلى: فدخول البنك المركزي المالية سواقالمسالة الأولى: تتعلق بمدى قدرة البنك المركزي على تسويق السندات في الأ -
تخفيض السيولة النقدية لدى  إلىالمالية بائعا للسندات يمثل أحد أساليب السياسة الانكماشية والتي تهدف  سواقالأ

الجهاز المصرفي وبالتاي تخفيض الكمية المعروضة من النقود، والسؤال المطروح هنا ماذا لو امتنع الجمهور عن شراء 
 إلىوالمصارف عن شراء هذه السندات؟ وهنا قد يترتب على البنك المركزي تخفيض الثمن الذي يعرض به السندات 

ا بالكامل، وعليه أن يتحمل النتائج المترتبة عن السياسة وهي ارتفاع معدل الفائدة المستوى الذي يضمن تسويقه
 ومالها من أثر سلبي على الاستثمار.

المسألة الثانية: تتعلق بالطريقة التي يتصرف بها البنك المركزي في الأرصدة النقدية المتراكمة لديه نتيجة بيع السندات  -
 المالية. سواقفي الأ

الثة: تتعلق بضرورة تكرار عمليات السوق المفتوحة وذلك لتحقيق الاستمرارية في مفعول السياسة النقدية المسألة الث -
 الانكماشية.

  المسألة الرابعة: وتتعلق بالآثار السلبية المترتبة على التدخل في آلية السوق الحرة.  -
 

  12الأدوات الغير تقليدية للسياسة النقدية

تقليدية يتطلب مجموعة من الأدوات غير تقليدية تفرضها حالة الواقع الاقتصادي المضطرب،  إن تطبيق سياسة نقدية غير
 هي:ومن هذه الأدوات 

 التيسير الكمي او التسهيل الكمي: -0
هو سياسة غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية  

ويتميز هذا  الاقتصاد،يشتري البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المتاحة في  حيث فعالة،غير 
الحفاظ على معدلات السوق عند  أجلالأسلوب عن السياسة النقدية المعتادة بأكثر شراء او بيع الأصول المالية من 

 صفرية(فائدة  )معدلاتقيمة الهدف المحدد 
يقوم بها البنك المركزي عند محاولته للحد من تأثير الركود الاقتصادي على الأنشطة والتيسير الكمي هو ممارسة 

 الاقتصادية الحقيقية، عن طريق إصدار فائض من النقود.
 
 

                                                           
 29، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، صريات والسياسات النقديةمطبوعة في مقياس النظد. مصيطفى عبد اللطيف،  -11 

 22،    ص2112، سنة 3، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسة الاقتصادية، العدد -الادوات والاهداف  –السياسة النقدية غير التقليدية أ.صاري علي،  -12 

،23 ،27 ،71 . 
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  الصفرية: ةائدفأسعار ال -8
ان، تسهيل حصول الأفراد على الائتم أجلتتبع البنوك المركزية سياسة أسعار الفائدة الصفرية في حالة الأزمات من 

ن العلاقة بين أسعار الفائدة على الائتمان والكمية المطلوبة منه مرتبط بعلاقة عكسية، حيث إن ارتفاع سعر لأ
ن منحنى الطلب على إعلى القروض والعكس صحيح، وعليه فالفائدة على الإقراض سوف يقلل من الطلب 

جهة اليمن. وهو ما تنشده البنوك  إلىلعادي حيث ينحدر من اعلي لأسفل و الائتمان يتخذ شكل منحنى الطلب ا
المركزية من خلال سياستي التسيير الكمي وأسعار الفائدة الصفرية. كما تساهم أسعار الفائدة الصفرية في التأثير 

الدولية للعملات من خلال عدد الوحدات من العملة المحلية التي يمكن بها  سواقعلى أسعار صرف العملة في الأ
 لة أخرى.شراء وحدات من عم

  حرب العملات: -3
في النظرية الاقتصادية العملة القوية تميز الاقتصاد القوي، ولكن العملة القوية جدا تضعف الاقتصاد، وهذا هو 
الوضع الاقتصادي اليوم في العالم، ولهذا السبب يعمل عدد غير قليل من دول العالم على إضعاف العملة المحلية 

أفضلية تنافسية على غيره من البلدان في الاقتصاد العالمي، أطلق على هذه الظاهرة  بالنسبة للعملات الأخرى، لخلق
 اسم " حرب العملات ".

 قنوات السياسة النقدية  الرابع:الفرع 

تختلف فعالية هذه القنوات من اقتصاد لآخر، وذلك حسب كفاءة النظم المالية، ومدى الاعتماد على النقود في مختلف 
 :13نوضح هذه القنوات يلي وفيماصادية، المعاملات الاقت

  الفائدة(ائدة )قنوات معدلات فقناة سعر ال أولا:

 إلىيمكن توضيح مفهوم قناة سعر الفائدة، على أنها قناة الإبلاغ عن الطريق الذي من خلاله يبلغ أثر السياسة النقدية 
 الهدف النهائي، تبعا لاختيار الهدف الوسيط.

كينزية ، النظر ال، حيث حسب وجهة هدف النمو إلىر السياسة النقدية لانتقال أث ة القناة التقليديةة سعر الفائدتعتبر قنا
فان السياسة النقدية التوسعية تؤكد انخفاضا في معدلات الفائدة الحقيقية ، وهذا ما يحفز الاستثمار الذي يدفع النمو 

ويلها )التكلفة مرتفعة ( يتعلق بالمؤسسات التي تجد المشاريع مربحة )الإنتاج و التشغيل ( وتحفيز الاستثمار عندما لا يكون تم
في المستقبل عندما لا يكون تمويلها باهظا ، وهذا ينطبق أيضا على العائلات التي تتزايد مقدرتها على الإقراض لإنجاز 

لكون التضخم مشكلة كبرى  مشاريعهم ، وخاصة العقارية منها ، لقد كان معدل الفائدة محل جدل كبير وخاصة فعاليته ،
      إلى %3بالنسبة للاقتصاديات الرأسمالية ، حيث يجد البنك المركزي صعوبة في إدارة سياسة نقدية توسعية ، بوجود 

ارتفاع الأسعار . وفي حالة فشل السياسة، فان الحد من هذا الارتفاع ينتج عنه انخفاض النشاط الاقتصادي،   من% 00
 النقدية غير قادرة على مواجهة الانكماش الاقتصادي.مما يجعل السياسة 

                                                           
  91، صبق ذكرهس ية، مرجعحاجي سم - 13 
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 إن تغيرات معدلات الفائدة تحدث ثلاث أنواع من الآثار:

 أثر تكلفة رأس المال: -9
ثل تأثير تغيرات معدلات الفائدة على سلوك المؤسسات يمثر السعري للسياسة النقدية، حيث هو الأ 

كلفة الاستثمارات، ما يحد المؤسسات من تحقيق برامجها والعائلات، ففي حال ارتفع معدل الفائدة ترتفع ت
 الاستثمارية الإنتاجية، والعائلات عن شراء السكنات والمشتريات الاستهلاكية.

 
 أثر الثروة: -2

تتمثل في تغيير المصرف المركزي لكمية النقود في الاقتصاد، وتأثيره على كل من الناتج والدخل والأسعار،  
على معظم الدول الاقتصادية، حيث توجد العديد من المحاولات التي كانت بقصد إدخال واعتبرت الثورة مؤثر 

الذي ركز على إدخال أهمية القيمة الحقيقية    patenkinمفهوم الثروة في دالة الإنفاق الحقيقي، منها بآتنكن 
 للأرصدة النقدية، كأحد مكونات الثروة الصافية في دالة الطلب على السلع والخدمات.

 التوسع النقدي: -3
الإنفاق الكلى من خلال تغيرات سعر الفائدة، وفي المستوى العام للأسعار، حيث يؤدي انخفاض  إلىينتقل  

ردود أفعال  إلىتحقيق مكاسب غير متوقعة، نتيجة ارتفاع التقييم لسوق الأصول، ما يؤدي  إلىسعر الفائدة 
 دخار والاستثمار، والمستوى العام للأسعار والأجور.مختلفة من قبل الوحدات النقدية نحو الاستهلاك والا

 ثانيا: قنوات الأسعار 

لسياسة النقدية، نجد معدلات الصرف وأسعار الأسهم، حيث تعتبر قناة سعر الصرف أحد أهم  نتقالامن بين قنوات 
نفتاح العالمي، فنجد أن تفسير أنواع انتقال أثر السياسة النقدية، خاصة في الاقتصاديات التي تتميز بدرجة كبيرة من الا

التغيرات في العرض النقدي يخفض سعر العملة المحلية، وينجم على التوسع  إلىالتغيرات الكبيرة في سعر الفائدة، إضافة 
النقدي ارتفاع المستوى العام للأسعار المحلية، والذي يكون مصحوبا بارتفاع أسعار الصرف. وبالتاي فهي تنقل أثر 

 .14الإنتاج الكلي إلىالطلب الكلي من خلال الصادرات، ومن ثم  إلىقدية السياسة الن

  15قناة الائتمان ثالثا:

  وميزانية المؤسسةهما الإقراض المصرفي  قسمين إلىتنقسم قناة الائتمان 

 الإقراض المصرفي: .9
م الائتمان حج انخفاض إلىمما يؤدي المصارف  لدىانخفاض حجم الودائع  فيانخفاض العرض النقدي  يتسبب

التي الصغيرة لمؤسسات ل خاصة بالنسبةالاستثمار  حجم يقلل من للاقتصاد وهذا ماالمصرفي الممكن تقديمه 
                                                           

 91،91، ص حاجي سمية، مرجع سبق ذكره - 14 

 12، 12، ص2112، مذكرة ماستر اكاديمي، جامعة غرداية، اثر السياسة النقدية على سياسة الإقراض في البنوك التجاريةمداح يمينة، 15 
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أثر بشكل خا  بانخفاض في الائتمان تتعتمد على مصاريف الودائع كمصدر أساسي للإقراض وعليه فهي ت
 المصرفي.

 ميزانية المؤسسات: .2
الأدبية، وهي مخاطر التفريط وسوء اختيار المقرضين عند انتهاج سياسة تعمل من خلال الزيادة في المخاطر 

نخفاض التدفق ا وبالتايارتفاع معدلات الفائدة  إلىيؤدي انخفاض عرض النقود  أن نقدية انكماشية، إذ
النقدي للمؤسسات وهذا يزيد من مخاطر إقراضها مما يدفع المصارف للامتناع عن إقراضها وبالتاي الحد من 

 استثمار القطاع الخا .
 

 المطلب الثاني: الإطار النظري لهيكل الائتمان البنكي 

 الفرع الأول: مفهوم الائتمان البنكي

إن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاحا: هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو 
وم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يق

 16الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها.

يعرّف الائتمان بأنه: "الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً، بأن يمنحه مبلغاً من المال 
غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكّن  لاستخدامه في

  17المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد "

ويمكن تعريفه أيضا على أنه" الثقة التي يوليها البنك للعميل )فرد أو شركة( حين يضع تحت تصرفه مبلغا من النقود أو 
يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزامه، وذلك لقاء عائد معين تحصل 

  18عليه البنوك من المقترض، يتمثل في الفوائد والعمولات"

ني يسمى مدين(، اذن الائتمان هو منح مبلغ معين من شخص لآخر سواء طبيعيين أو معنويين )الأول يسمى دائن والثا
 لتوظيفه في غرض محدد ولمدة زمنية محددة على أن يلتزم الطرف المدين بإرجاع المبلغ عند نهاية المدة الزمنية المتفق عليها.

عنصر  إلىمن خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الائتمان يقوم على مبدئ الثقة بين الطرفين المقرض والمقترض إضافة 
 زمنية محددة مسبقا. الزمن أي وجود فترة

                                                           
 الصناعي المصرف على بالتطبيق المصرفي الإقراض عملية ترشيد في ودوره الائتماني التحليل" نجرو: إيمان الأمين، ماهر الدغيم، العزيز عبد  -16

 .193، ص2112(، 2( العدد )21والقانونية المجلد) الاقتصادية العلوم سلسلة العلمية والبحوث للدراسات تشرين جامعة مجلة السوري"،

 193المرجع السابق. ص -17 

" دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في 0تمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل"لإدارة الحديثة لمخاطر الائميرفت علي أبو كمال، ا  -18 

 .73، ص 2117، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الإسلامية غزة، كلية التجارة، فلسطين
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 أنواع الائتمان البنكي: الفرع الثاني

 هناك أنواع مختلفة من الائتمان وتصنف هذه الأنواع وفق معايير محددة:

 أولا: معيار الائتمان البنكي من حيث الغرض منه

 :الائتمان الاستثماري .0

لعدم قدرة نظرا  ،جلأو متوسطة الأ جلالأ تمويل العمليات الاستثمارية طويلةتمنحه البنوك لغرض هو الائتمان الذي  
لضعف الموارد الذاتية للمؤسسة مثل: الاستثمار في الأصول المؤسسة على تمويل هذه العمليات من خلال مواردها الذاتية 

 الثابتة كالآلات والأراضي وغيرها.

 وينقسم هذا النوع من القروض على:

 الداخلية والخارجية(بنوعيها ) قروض تجارية: وتمنح لتمويل التجارة .أ
 قروض صناعية: وتمنح لتمويل النشاطات الصناعية وتطويرها. .ب
 قروض زراعية: وتمنح لتمويل النشاط الزراعي .ج
 قروض عقارية: وتمنح لتمويل النشاط في المجال العقاري. .د

 

  الائتمان التجاري: .8

عمال، مشتريات من المواد الأولية...( ويكون تلجأ إليه المؤسسات بغرض تمويل جزء من رأسمالها العامل او الجاري )أجور 
كما يعرف أيضا على انه "التمويل الذي تتحصل عليه المؤسسة من الموردين، ويتمثل في قيمة   جلعادة ائتمان قصير الأ

ية المشتريات الأصلية للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها في عمليات الإنتاج، ويلعب الائتمان التجاري دور بالغ الأهم
في تمويل الكثير من المؤسسات خاصة التجارية منها، والمؤسسات الصغير ة التي تجد صعوبة في الحصول على القروض 

ويتمتع هذا  19المصرفية ذات التكلفة المنخفضة، أو تعاني من عدم كفاية ر أس مالها العامل في تمويل احتياجا التجارية"
 20النوع من الائتمان بعدة مزايا أهمها:

 لة الحصول عليه: سهو  -
 يجب مستندات أو رسمية طلبات يستلزم الحصول عليه لا بحيث عادة ،معقدة إجراءات إلىيحتاج  لا فهو

 تسمح لا المالية ظروفهم كانت إذا للسداد مهلة عملائهم لمنح الموردين لا يوجد مانع لدىعادة  بل توقيعها،
 .المحدد التاريخ في بالدفع

                                                           
، 2111، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة ورقلة، قلةدور التحليل المالي في منح القروض دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة ورحابس ايمان،  19 

 .2ص 

  

 2المرجع السابق، ص -20 
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 المرونة: -
 أصولحسب الحاجة إليه وهذا دون المساس ب المؤسسة تستعمله لتجاري يتميز بالمرونة كونا الائتمان إن

 للمؤسسة يسمح ما وهذا منح الائتمان، المؤسسة مقابل أصول رهن يطلب ما نادرا المورد كون ،المؤسسة
 .أخرى مصادر من إضافية أموال على بالحصول

 : الائتمان الاستهلاكي .3
السلع الاستهلاكية )السيارات، الأثاث المنزي، ...( فهو يعتبر ائتمان لغرض اقتناء لأفراد ل يقدمالذي وهو الائتمان 
 شخصي.

 ثانيا: معيار الائتمان البنكي من حيث مدة استحقاقه 

 ثلاثة أنواع رئيسية: إلىيمكن تقسيم الائتمان البنكي من حيث مدة استحقاقه 
  :جلائتمان قصير الأ .0

ثل الجانب الأكبر من قروض المصارف التجارية وتعد يمو  ،استحقاقه عن سنة واحدة ةتزيد مدلا وهو الائتمان الذي 
 ه.أجلأفضل أنواع التوظيف كما يتميز بأسعار فائدة منخفضة نظرا لقصر 

 :جلائتمان متوسط الأ .8
تثمارية وكذلك نح بغرض تمويل الأنشطة الاسيمو  ،سنوات بين السنة وخمس استحقاقه ةمد تتراوحوهو الائتمان الذي 

 احتياجات الأفراد في السلع الاستهلاكية.
 
 :جلائتمان طويل الأ .3

قدم من طرف بنوك متخصصة في تمويل ي، و عادة ما خمس سنواتعن استحقاقه  ةمد وهو الائتمان الذي تزيد
لطبيعة هذه  قطاع معين مثل البنوك العقارية، البنوك الفلاحية، .....الخ و يتم ذلك مقابل ضمانات عينية نظرا

 القروض )المبلغ ضخم، المدة طويلة(.

 ثالثا: معيار الائتمان البنكي من حيث المستفيد

 : إلىيمكن تقسيم الائتمان البنكي من حيث القطاع المستفيد من الائتمان 

 قطاع الأفراد: .0
 للأفراد لأغراض اجتماعية أو استهلاكية.هو الائتمان الممنوح و 
 القطاع الخاص: .8

لقطاع الخا  وتعتمد البنوك في منح تابعة لللأشخا  الطبيعيين أو المعنويين لتمويل مشاريع ان الممنوح هو الائتمو 
 هذا النوع من القروض على الملاءة المالية )الحالية والمستقبلية( للمستفيد.
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 القطاع العام: .3
 تها للدولة.لتمويل مشاريع الهيلات والمؤسسات العامة التي تعود ملكيهو الائتمان الممنوح و 

 معيار الائتمان البنكي من حيث الضمان رابعا:

 نوعين: إلىيمكن تقسيم الائتمان البنكي من حيث الضمان 

 الائتمان البنكي المضمون: .0
 إلىإضافة ضد خطر عميله  لأمواله غالبا ما تكون القروض البنكية مصحوبة بضمانات وهي وسيلة لتأمين البنك

هذه تنقسم بحيث عد التأكد من الملاءة المالية للعميل، ودراسة دخله ومركزه الماي، عنصر الثقة الموجود أصلا وب
 نوعين: إلىالضمانات 

لصالح البنك   هابرهنم و قيالمستفيد هي عبارة عن بعض الممتلكات العينية الخاصة بو  ضمانات عينية: .أ
 كالعقارات، الأوراق مالية، البضائع.... وغيرها. 

تدخل طرف ثالث طبيعي أو معنوي بضمان السداد في حالة عجز المدين عن وهذا ب ضمانات شخصية: .ب
 ذلك فيكون الضامن مسؤولا عن الوفاء بالقرض.

 
 الائتمان البنكي الغير مضمون: .8

في هذه الحالة يقدم البنك القرض للعميل، دون أن يشترط عليه ضمانات عقارية أو شخصية، بل يكتفي بوعد منه 
 ومركزه السياسيالقوي،  ومركزه المايسمعة العميل الطيبة  إلىتفق عليه، مستندا في ذلك بالسداد في الموعد الم

 . 21على الوفاء والثقة بمقدرته، والاجتماعي
 الائتمان البنكي ومعايير منحأسس : لثلفرع الثاا

  أولا: أسس منح الائتمان البنكي
مما وجب على البنوك التعامل بحذر للتفادي أو حتى  في نفس الوقتطورة الخو لأهمية باالائتمان  منحتتميز عملية 

قواعد وأسس  إلىعملية منح لائتمان البنكي يجب أن تتم استناداً  وبالتاي فأيالتقليل من الخسائر التي تنتج عنه، 
 مستقرة ومتعارف عليها، وهي:

 :تحقيق الربح .9
الإدارة تقاس بحجم الأرباح  لأن مدى كفاءة تحقيق أكبر ربح ممكن هولبنك من وراء توظيف أمواله الهدف الأول ل

التي تحققها والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع 
 ومواجهة مصاريفه المختلفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية.

                                                           
دراسة –:" دور السياسة النقدية في التأثير على هيكل الائتمان بالبنوك في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي" احمد عبد الحافظ عبد الوهاب معين - 21 

 .22، ص2111مس، القاهرة، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين ش-مقارنة
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 السيولة:المحافظة على  .2
توفره على وهذا ما يستلزم قدرته على مواجهة التزاماته تجاه العملاء، ، أي الكافية احتفاظ البنك بالسيولة تتمثل في

نقود إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها من المصرف  إلى)النقود والأصول التي يمكن تحويلها  السيولةقدر كافٍ من 
 الموازنة بين هدفي الربحية والسيولة.على البنك  بالتايالمركزي( لمواجهة طلبات السحب دون أي تأخير، و 

 
 الأمان:توفر  .3

أن القروض التي منحها للعميل أو المؤسسة المستفيدة سوف يتم  إلىوارتياحه البنك في تأكد  هذا العنصر يتمثل
من القرض  سدادها مع فوائدها في المواعيد المحددة، ويتسنى ذلك للبنك من خلال الدراسة الدقيقة لملف المستفيد

 (..الخ..أهلية المقترض )الملاءة المالية، السمعة التجارية، المركز الماي، مدة القرض،

 22ثانيا: معايير منح الائتمان البنكي

يعتمد البنك في منح الائتمان على معايير لتجنب الوقوع في الكثير من المخاطر، ويعتبر نموذج المعايير الائتمانية المعروفة بـ 
C'S3 منظومة ائتمانية لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم عند منح القروض، والتي وفقها يقوم البنك  أبرز

 بدراسة العميل، وتتمثل فيما يلي:  

 :Characterلشخصية ا .0
وك، الأكثر تأثيراً في المخاطر التي تتعرض لها البن لمعيارفي القرار الائتماني وهي ا أهم معيارتعد شخصية العميل 
إجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية العميل بدقة. فكلما كان  عنديقوم بها البنك  خطوةوبالتاي فإن أهم 
والالتزامات التي  تعهداتالبكافة  بالوفاء في الأوساط المالية، وملتزماً  السمعة الطيبةالأمانة، النزاهة، و العميل يتمتع ب

طريق كل هذا عن من   ويتسنى للبنك التأكدك بمنحه الائتمان المطلوب. إقناع البن يكون باستطاعته ،يقدمها
ويتم ذلك عن طريق الاتصال  من المحيطين العملي والعائلي له،الجيد وجمع البيانات والمعلومات عن العميل  الاستعلام

 التي سبق له التعامل معها.   بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية
 :Capacityالقدرة  .2

وبالتاي قدرته على سداد  الكافي من خلال إدارة أعماله بكفاءة وفعالية، العميل على تحقيق الدخل وتعني قدرة
ومعيار القدرة أحد أهم المعايير التي  عند الآجال المحددة، القرض والالتزام بدفع الفوائد والمصاريف والعمولات

الخبرة بالتاي يجدر بالبنك التعرف على . و تؤثر في مقدار المخاطر التي يتعرض لها البنك عند منح الائتمان
 تفاصيل مركزه الماي، وتعاملاته المصرفية السابقة سواء مع نفس البنك أو بنوك أخرى. ،الماضية للعميل المقترض

استقراء العديد من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالية وهذا من خلال الاطلاع على أدق التفاصيل من خلال 

                                                           
 192، 192وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  الدغيم العزيز عبد22 
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فالنتائج الإيجابية لدراسة هذه المعطيات تدل على قدرة المقترض على سداد القرض في المواعيد  .بهالخاصة 
  المحددة.
 :Capitalرأس المال 

باعتباره يمثل ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق في اتخاذ القرار الائتماني يعتبر رأس مال العميل عنصراً أساسياً 
ويشمل . على السدادالعميل  عدم قدرةإضافي في حال عبارة عن ضمان فهو له، ملكيته على تغطية القرض الممنوح 

وهذا للتأكد من أن مصادر التمويل الذاتية كافية  الاحتياطات والأرباح الغير موزعة إلىرأس المال الإسمي إضافة 
مال العميل  فرأس حيح،صكان رأس المال كبيراً انخفضت المخاطر الائتمانية والعكس   كلما، بحيث  سداد التزاماتهل

وبين مصادر التمويل للعميل نه لابد أن يكون هناك تناسب بين مصادر التمويل الذاتية أحيث  يمثل قوته المالية.
 الخارجية.

 :Collateralلضمان ا .3
 الشروط توافر ظل في الائتماني، القرار اتخاذ في المؤثرة العناصر أهم من العميل يقدمها التي المادية الضمانات وتعد"

 السيطرة في المصرف إمكانية ثم ومن ورهنه، بيعه في وحقه له العميل ملكية من الضمان، هذا في المحددة الائتمانية
كما يجب أن تتوفر في هذا السداد.   عدممن التامين للبنك من مخاطر  انوعكونه   إلىإضافة ، 23"الضمان هذا على

أفضل ضمان لة التصريف، البيع، إمكانية التخزين...الخ. و مثل: سهولة التسجيل، سهو  الصفات،الضمان بعض 
 نقد بسهولة وبدون خسارة. إلىهو الذي يمكن تحويله بالنسبة للبنك 

 
 :conditionsالظروف المحيطة  .4

يتأثر منح الائتمان بالتقلبات الاقتصادية والاجتماعية لذلك وجب على محلل الائتمان في البنك دراسة الأحوال 
في السوق من حيث حجم  والمالية المستقبلية ومدى تأثيرها على أوضاع المقترض وكذا ظروف المنافسالاقتصادية 

 . 24المبيعات والقدرة على تحقيق الإيرادات
 

  بهيكل الائتمانعلاقة السياسة النقدية  الثالث:المطلب 

ى حجم الائتمان المصرفي ومنه تأثير أدوات السياسة النقدية الكمية و النوعية عل إلىسنتطرق في هذا المطلب  
و الفرع  المباشرة(على هيكل الائتمان المصرفي ومنه قد قسمنا المطلب أي فرعين الأول يعالج تأثير الأدوات الكمية )غير 

 25الثاني يعالج تأثير الأدوات النوعية )المباشرة ( 

 
                                                           

 .11ميرفت علي أبو كمال، مرجع سبق ذكره، ص23 

 192وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  الدغيم العزيز عبد -24 

،  12( ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر 2119 -2111اكن لونيس ، السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال فترة ) -25 

 22،  21( ، ص 2111-2111)
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 الفرع الأول: الأدوات الكمية )غير المباشرة( للسياسة النقدية 

 معدل إعادة الخصم  تأثير  -9

يرتبط تحديد هذا المعدل بظروف سوق القروض ، فإذا أرادت السلطات النقدية التوسع أو تقييد حجم الائتمان فإنها 
التأثير في المقدرة الاقراضية للبنوك  إلىخفض أو رفع معدل الخصم ، ومن ثم فان هذه السياسة تؤدي  إلىتلجا 

التخفيض من هذا  إلىأما عندما يلجا  ،د حجم الائتمانيتقي إلىسعر فانه يهدف فعندما يرفع البنك المركزي هذا ال
وهذه النتيجة تتحدد وفقا للتأثيرات التي يحدثها التغير في هذا السعر على  ،انه يرغب في زيادة حجم الائتمانالسعر ف

أن سعر إعادة الخصم و  كمية وسائل الدفع من جهة ، وعلى أسعار الفائدة في الاقتصاد القومي ، وعليه نجد
 الائتمان يشكلان علاقة عكسية فيما بينهما .

 تأثير سياسة السوق المفتوحة   -2

  .مباشر على كمية الاحتياطات النقدية الموجودة لدى البنوك التجارية وسعر الفائدة أثرتحدث هذه السياسة 

مقابلها نقدا للبنوك التجارية، فترتفع  عندما يقوم البنك المركزي بشراء كمية من الأوراق المالية فانه يدفع -
انخفاض سعر الفائدة بسبب زيادة  إلىالاحتياطات النقدية لها، وبالتاي تستطيع إن تقوم بالإقراض مما يؤدي 

الطلب على الأوراق المالية، وإن زيادة عرض النقود تحدث انخفاض في سعر الفائدة، مما يرفع من حجم 
 وهذا عندما يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية للخروج من حالة الركود. الاستثمار والدخل والعمالة،

ن البنك المركزي سيعمل على الحد من الائتمان وامتصا  العرض النقدي الفائض، فهو حالة التضخم فإأما في  -
اتها وبالتاي تقل قدرتها دفع البنوك التجارية ثمنها نقدا فتنخفض احتياطتيقوم في هذه الحالة ببيع الأوراق المالية ف

 على منح الائتمان مما يقلل من حجم الاستثمار والدخل والعمالة وتخفيض أسعار السندات ويرفع سعر الفائدة.

 سياسة معدل الاحتياطي الإجباري  -3

 تتوقف مقدرة البنك المركزي في خلق الائتمان ومنح القروض على حجم الودائع النقدية التي يستقبلها من عملائه
تجمد في خزائنها بل تقوم باستغلالها في إشكال متعدد   والتي لاالتي تحقق له نوعا من السيولة لمواجهة التزاماته 

تقع البنوك في أزمة السيولة يجب ان تحتفظ بنسبة معينة لدى  والتجارية، وحتى لاكإقراضها أو شراء الأوراق المالية 
فعندما تظهر  ،وتحدد من طرف البنك المركزي الودائع،ة من أصحاب البنك المركزي لمواجهة طلبات السحب المتوقع

الحد الذي تقوم البنوك  إلىفي الاقتصاد تيارات تضخمية فان البنك المركزي يقوم برفع الاحتياطي النقدي الإجباري 
خلق النقود وانخفاض التجارية باستدعاء بعض القروض مما يؤثر على حجم النقود المتداولة وبالتاي التأثير على عملية 

 % 00 إلى% 80في حالة الانكماش فان البنك المركزي يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي من  الائتمان، أماحجم 
 النقدي.فيزداد المعروض  ومنح الائتمانمثلا فتزداد قدرة البنوك التجارية بشكل مضاعف على خلق النقود 
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 للسياسة النقدية  (المباشرةتأثير الأدوات الكيفية ) الثاني:الفرع 

 القروض  تأطيرسياسة  -0

يقوم البنك المركزي بهذه السياسة بهدف منح الائتمان حسب القطاعات ذات الأولوية ، ففي أوقات التضخم مثلا 
ر ايالأخرى ، كما يمكن أن تتعلق بمع يقيد الائتمان القطاعات التي هي السبب في ذلك و العكس على القطاعات

القروض إجبارية ، فيقوم البنك المركزي بتحديد  تأطير حالات التضخم الجامح تكون سياسة القروض ، أما في أجل
 إلىكما تصاحب هذه السياسة إجراءات تهدف  ،منوحة أو تحديد معدل نمو القروضالحد الأقصى للقروض الم
وما لوحظ أن نظام  وتشجيع الادخار وإصدار السندات ،ية كالتقليل من النفقات العموميةتخفيض الكتلة النقد

 القروض لم يحقق في البلدان التي طبقته الضبط المطلوب للقروض وهذا يعود لما يلي :  تأطير

 غياب تأثيره على القروض الموجهة للخزينة  -

 رغبة السلطات النقدية بعدم إجراء تقييد كبير لتمويل الاقتصاد  -

لم يعد  تى الاقتراض بالنقد الأجنبي وذلكندات أو حإصدار س أو إلىالاقتراض فيما بينها  إلىء المشروعات لجو  -
  .فقط ضابطا كميا بل نوعيا

 الإقناع الأدبي   -8

هو مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات و إرشادات البنك المركزي أدبيا بخصو  تقديم الائتمان وتوجيهه حسب 
بنوك التجارية كي تسير في الاتجاه الذي يرغبه ، الاستعمالات المختلفة ، ويستخدمها البنك المركزي في التأثير على ال

منها الاقتراحات والتحذيرات الشفهية أو  ،و خفض حجم الائتمان في مجال معين بوسائلبزيادة أبمناشدتها وذلك 
تقوم بالتأثير آن  إلىالكتابية ، وتتمتع البنوك المركزية الرائدة والعريقة بهيبة كبيرة في النظام المصرفي لدولة ما، مما يؤهلها 

على البنوك التجارية من خلال المقالات في الصحف و المجلات والخطب لتغيير اتجاه المؤسسات وفق الخطة و 
   .26 المسطرة من قبل البنك المركزي  الاستراتيجية

 المبحث الثاني: الأدبيات التطبيقية 

 المطلب الاول: الدراسات السابقة 

 إلىة من الدراسات التي لها علاقة بموضوع البحث وسيتم تقسيم هذه الدراسات فيما يلي سنستعرض عينة عن مجموع
 قسمين هما:

 

                                                           
 21، ص 27، صاكن لونيس ، مرجع سبق ذكره - 26 
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  محلية دراسات : الفرع الأول

 :دراسة حاجي سمية -0
، رسالة دكتورا في (8004 – 0110)دور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات حالة الجزائر  

  –يسكرة  –جامعة محمد خيضر  المال، والبنوك وأسواقيات النقود تخصص اقتصاد الاقتصادية،العلوم 
(8003 – 8001) 

تدور إشكالية الدراسة حول دور السياسة النقدية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات بصورة عامة وفي الجزائر  -
 بصفة خاصة؟

 النتائج التالية: إلىوقد توصل الباحث  -
  اءات المتخذة من طرف البنك ألينك المركزي او السلطات النقدية من السياسة النقدية هي مجموعة الإجر

ضمان التوازن الاقتصادي، فالسياسة النقدية تؤثر وبشكل كبير  أجلو من أالاقتصاد حداث أثر على إ أجل
 وفعال على المتغيرات الاقتصادية الكلية فهي تساهم في محاربة التضخم 

 النامية محدودة نظرا لظروف التخلف التي تعيشها هذه البلدان وما يرافقها  أن فعالية السياسة النقدية في الدول
، وتفشي ظاهرة والماليةمن ضعف في أداء الجهاز المصرفي، بسبب قلة الوعي المصرفي، وضيق السوق النقدية 

 النقدي.الاكتناز ووجود سيولة كبيرة في الاقتصاد ناتجة عن تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار 
  إن أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات الدولية كثيرة ، غير أن أخطر أنواعها هو الاختلال الهيكلي ،لكونه

يحدث بسبب الاختلال في الاقتصاد ككل ، من نظام الأسعار واحتياطات الصرف و السلوك الاستهلاكي 
العناصر المتشابكة تؤدي لإحداث اختلال  المفرط ومنظومة القوانين وهيكل المؤسسات وتسييرها ....الخ هذه

هيكلي عميق في الاقتصاد وفي ميزان المدفوعات على الخصو  ، لذلك فان تصحيح الاختلال في ميزان 
المدفوعات يتطلب اجراء تغييرات في كل هاته العوامل بالشكل الذي يسمح برفع الاختلال خلال مدة تتجاوز 

 ة لطلب المساعدة المالية من المؤسسات المالية الدولية .المدى المتوسط ، وهو ما يضطر الدول
  أن تطور السياسة النقدية الجزائرية، ارتبط بالفترة الانتقالية التي شهدها الاقتصاد الجزائري، من اقتصاد مخطط

 نظام يعتمد على مقومات ومبادئ الاقتصاد الحر )السوق(. إلى)مركزي وموجه( 
  أصبحت السياسة النقدية الجزائرية تلعب دورها بالتدريج، خاصة من خلال 10/00بعد قانون النقد والقرض ،

التحكم في التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث تم تحرير معدلات الفائدة وضبط إصدار النقود، فأصبح 
 بإمكانها التدخل بطريقة غير مباشرة وفقا لقوى العرض والطلب 

  إلى لجزائري تغيرات ايجابية تعود أساسا لارتفاع أسعار النفط، ما أدى ، عرف الاقتصاد ا8000ابتداء من سنة
رتفاع إيرادات الصادرات من المحروقات، وبالتاي تشكيل فوائض نقدية كبيرة على مستوى المنظومة المصرفية ا

 ار،الأسعما جعل بنك الجزائر يسارع لاتخاذ تدابير تساعد في تحقيق استقرار  الجزائري،والسوق النقدي 
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عن طريق امتصا  فائض السيولة في السوق النقدية بالاعتماد على معدل  التضخم،وتخفيض معدل 
 للفائدة.الاحتياطي الإجباري ومعدل استرجاع السيولة وتسهيله الوديعة المغلة 

  ما تأثير  ن دور أداة سعر الفائدة وأداة استرجاع السيولة ، لهأمن خلال دراسة دور أدوات السياسة النقدية ، نجد
كبير ودور فعال ، وهذا ما توضحه العلاقة الطردية بين التغيرات الحاصلة على مستوى هاتين الأداتين ، والتي 
تترجم بحدوث تغيرات طردية على مستوى رصيد ميزان المدفوعات ، فمن خلال النموذج نجد انه إذا تغير سعر 

وحدة و  07321رصيد ميزان المدفوعات على التواي بـ الفائدة و معدل استرجاع السيولة بوحدة واحدة يرتفع 
كبر من تأثير سعر الفائدة .وبالتاي يمكن أن تأثير معدل استرجاع السيولة أوحدة ، وما يلاحظ  07021

الاعتماد على معدل استرجاع السيولة البنكية ثم على إدارة سعر الفائدة في إصلاح خلل ميزان المدفوعات . إما 
نه ملغى وفقا لهذا النموذج، ما يعني انه لا يمكن الاعتماد على إمعدل الخصم والاحتياطي الإلزامي، ف تأثير أداتي

 هاتين الأداتين في إصلاح ميزان المدفوعات الجزائرية.

 أوجه التشابه والاختلاف بين دراستنا ودراسة حاجي سمية 

 أوجه الاختلاف   أوجه التشابه
 دراسة حاجي سمية دراستنا

لاعتماد على نفس متغيرات ا -
 السياسة النقدية 

الاعتماد على المنهج الوصفي  -
  والتحليلي

 دراسة حالة الجزائر  -
الاعتماد على المتغير المستقل  -

 السياسة النقدية 
 الدراسة القياسية  الاعتماد على -

استعمال نموذج مصفوفة  -
 الارتباط

 spss20استعمال برنامج  -
  المتغير التابع هيكل الائتمان -
فترة الدراسة  -

8002/8002 

 استعمال نموذج جاك بير  -

 Eviewsاستعمال برنامج  -

 المتغير التابع ميزان المدفوعات -

الدراسة فترة  -
0110/8004 

 
 :دراسة وجدي جميلة -8

(، 8004 – 0110السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم، دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة ) 
-8003الاقتصادية، فرع اقتصاد قياسي بنكي وماي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ماجستير في العلوم 

8001  
 بحيث إشكالية الدراسة كالآتي "هل تعتبر السياسة النقدية أداة فعالة لاستهداف التضخم في الجزائر؟"

ظاهرة  نه وللحديث عن سياسة استهداف التضخم حيث كان لابد من الحديث عنأ إلى وقد توصل الباحث
ي حالة أو ظاهرة أالتضخم إذ يعتبر واحدا من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي و المؤثرات به ، وهو مثله مثل 
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اقتصادية ، إذ لا يتغير بالضرورة حالة طارئة إلا بعد أن يتجاوز حدوده ، وبالعكس أيضا لا يعتبر انخفاض 
رورة ، أن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة جيدة بالض

نه عرض وليس مرض ،فهو مؤشر تكمن خلفه حقائق قد أيشير إليه رهن الظروف المرافقة له ، ومن المعروف 
 تكون ايجابية و قد تكون سلبية وبالتاي فان السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه .

 إلىا سياسة النقدية بعدة مراحل انطلاقا من سياسة نقدية في ظل اقتصاد مخطط والجزائر بدورها مرت فيه
اقتصاد السوق. فقد عرف الجهاز المصرفي تطورا كبيرا متبوعا بمجموعة من الإصلاحات التي قامت بها الجزائر 

 د من التضخم.فعالية السياسة النقدية في الح إلىمحاولة التعرف  إلىيومنا هذا، إضافة  إلىمنذ الاستقلال 

وقد كان للدراسة القياسية نصيب من هذا البحث اذ حاول الباحث القيام بدراسة قياسية لحالة الجزائر خلال 
، والتي كانت متغيرات دراستها، الناتج الداخلي الخام، الكتلة النقدية، معدل التضخم، 8004-0110الفترة 

وفي الأخير قام  المشترك،ينها، يليها دراسة التكامل ومعدل الصرف، حيث حاول دراسة بالاستقرائية فيما ب
 القصير.بدراسة العلاقة في المدى 

دراسة الاستقرائية وجد أن كل المتغيرات غير مستقرة عند المستوى لكنها تميزت بالاستقرار عند الفي البداية بعد 
وجود  إلىم من هذا فلم يتوصل الفرق الأول و متكاملة من الدرجة الأولى بدرجات معنوية متفاوتة ، وبالرغ

دراسة العلاقة على المدى القصير قبل الطويل ، وذلك عن طريق إتباع نموذج  إلىتكامل مشترك مما دفع به 
،فلم يجد علاقة بين هذه المتغيرات في المدى القصير وبالتاي لن تكون  Eviews8تصحيح الأخطاء وبرنامج 

جعله يستنتج أن هناك قدرة ضليلة للسياسة النقدية في التحكم في  هناك علاقة في المدى الطويل ، وهذا ما
ن أسباب هذا الأخير ليست نقدية فقط وإنما هي هيكلية و المتمثلة في ذلك لأمعدلات التضخم في الجزائر و 

 العوامل الخارجية كالتضخم المستورد .

دني شروط تطبيق أتضخم يتطلب توفر ياسة استهداف الن تبني سأباحث: )في الأخير يمكننا القول بويقول ال
حد بعيد، لذا  إلىإلا أنها لم تنجح  ،هذه السياسة منها العامة والأولية، ونجد الجزائر اعتمدت هذه السياسة

و من أ، والقانونيةيستوجب توفير بيلة مواتية لها، كإعطاء استقلالية أكبر لبنك الجزائر عن طريق التشريعات 
 ة لتوفير كل الشروط العامة(.ناحية المؤسسة الميداني

بمعدل التضخم، لذا ن يكون للبنك المركزي آليات فنية متقدمة للتنبؤ أكما تتطلب سياسة استهداف التضخم 
ن ذلك يستدعي منه إنشاء بنك معلومات يحتوي على معطيات المتغيرات التي تمكنه من رصد معدل التضخم إف
ن يتبع سياسة استهداف أمعلومات هذه المتغيرات إذا أراد ن يملك أى المدى البعيد، ويجب عليه أيضا عل

التضخم في المستقبل، كما ينبغي عليه أن يصدر تقارير دورية وبيانات عن المتغيرات الاقتصادية والنقدية التي لها 
 تأثير على معدل التضخم.
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 أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين دراستنا ودراسة وجدي جميلة 

 أوجه الاختلاف شابهأوجه الت
 دراسة وجدي جميلة دراستنا

الاعتماد على نفس  -
متغيرات السياسة 
 النقدية

الاعتماد على المنهج  -
 الوصفي والتحليلي

 دراسة حالة الجزائر -

 spss20استعمال برنامج  -

 استعمال مصفوفة الارتباط -

المتغير التابع هيكل الائتمان  -
 المصرفي

 8002/8002فترة الدراسة  -

 Eviews8ل برنامج استعما -

 استعمال التكامل المشترك -

 المتغير التابع التضخم -

 0110/8004فترة الدراسة  -

 

  اجنبيةدراسات  الثاني:الفرع 

 :دراسة منذر صالح زيدان -0
كلية العلوم   الاقتصادية،السياسة النقدية وأثرها على السوق النقدية والمالية في سورية، دكتورا في العلوم  

  8003دمشق، معة جا الاقتصادية،
تدور إشكالية الدراسة في التعرف على واقع السياسة النقدية في سورية، وتأثيرها على النشاط الاقتصادي خلال 

 (8003-8000فترة الدراسة )

 النتائج التالية: إلىوقد توصلت الدراسة 

قياسي لأسعار المستهلك الهناك علاقة موجبة على المدى البعيد بين متغيرات السياسة النقدية وبين الرقم  -
الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وتفسر التغيرات  إلىن الصدمة الحاصلة في المتغيرات النقدية تنتقل إوكذلك ف

 فقط للأسعار. %3من تغيرات الرقم القياسي، بينما يفسر عرض النقود  %38في سعر الصرف ما نسبته 
ن إ متغيرات السياسة النقدية وبين الناتج المحلي الإجماي وكذلك فكما أن هناك علاقة موجبة على المدى البعيد بين
الناتج المحلي الإجماي، وتفسير التغيرات في سعر الصرف ما نسبته  إلىالصدمة الحاصلة في المتغيرات النقدية تنتقل 

دة فلا يفسر إلا من هذه التغيرات. أما سعر الفائ% 33من تغيرات الناتج المحلي، بينما يفسر عرض النقود  4%
 وبالتاي الأثر الأكبر هو لعرض النقود أما باقي المتغيرات فيبقى أثرها ضعيف على الناتج المحلي الإجماي. 4%
ن الأثر الذي تمتلكه السياسة النقدية في سورية على النشاط الاقتصادي والذي تم استنتاجه من دراسة تأثير أأي 

 الرقم القياسي للأسعار والناتج المحلي يبقى محدودا. متغيرات السياسة النقدية على كل من
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هناك علاقة سلبية على المدى البعيد بين الرقم القياسي للأسعار وودائع التوفير، وسلبية على المدى البعيد مع  -
سعر الصرف، والصدمات التي تحدث في أي من هذه المتغيرات لا تعط تفسيرا اقتصاديا للتغيرات في رصيد 

، %3وفير، كما أن هذه التغيرات لا تفسر نسبة كبيرة من تغيرات رصيد الودائع فسعر الصرف يفسر ودائع الت
 % 0.22، أما سعر الفائدة فلا يفسر إلا %0.2والرقم القياسي يفسر 

ير أن السياسة النقدية السورية لا تمتلك أثرا كبيرا على السوق النقدي، وهذا ما تشير إليه دراسة تأث إلىوهذا يشير 
 متغيرات السياسة النقدية على الودائع التوفير باعتبارها مؤشرا لسوق النقد.

هناك علاقة بين متغيرات السياسة النقدية ومؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، تتوزع بين سلبية وايجابية، فعرض  -
تهلك وسعر الفائدة يؤثران ما الرقم القياسي لأسعار المسأالنقود وسعر الصرف يؤثران إيجابا على المدى البعيد، 

سلبا، وهذا التعبير عن العلاقة لا يحمل دلالة اقتصادية، إلا في حالة العلاقة الايجابية مع عرض النقود والتي لا 
أن  إلى، لسعر الصرف. وهذا ما يشير % 0.3، للرقم القياسي للأسعار و% 2، مقابل %0.1تفسر سوى 

ثيرا كبيرا على السوق المالية، وهذا ما تشير إليه دراسة تأثير متغيرات السياسة النقدية في سورية لا تمتلك تأ
 السياسة النقدية على سوق دمشق للأوراق المالية.

 أوجه التشابه والاختلاف بين دراستنا ودراسة منذر صالح زيدان 

 أوجه الاختلاف أوجه التشابه
 دراسة منذر صالح زيدان دراستنا

ت الاعتماد على نفس متغيرا -
 السياسة النقدية 

الاعتماد على المنهج الوصفي  -
  والتحليلي

 

 spss20استعمال برنامج 
 استعمال مصفوفة الارتباط 

المتغير التابع هيكل الائتمان 
 المصرفي 

فترة الدراسة  -
8002/8002 

 دراسة حالة الجزائر  -

 استعمل منهج التكامل المشترك 
استعمال نموذج تصحيح متجهات 

 (ECM)الاخطاء 
 المتغير السوق النقدي 

  والماي
 دراسة حالة سوريا -
     الدراسة فترة -

8000/8003 
 :دراسة دالي سعيدة -8

أثر السياسة النقدية على حركة رؤوس الأموال في ظل الانفتاح الاقتصادي، دراسة حالة تونس، الجزائر، المغرب،  
  8003/8004، سنة -الشلف  – رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي

تدور إشكالية الدراسة حول كيف يمكن للسياسة النقدية التأثير على حركة رؤوس الأموال الدولية في ظل 
 الانفتاح الاقتصادي لدول شمال إفريقيا " الجزائر، تونس، المغرب "

 :إلىوقد هدفت الدراسة 
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 جي.توضيح دور السياسة النقدية في إرساء الاستقرار الخار  -
 توضيح مدى فعالية أدوات السياسة النقدية في التأثير على رأس المال الدوي. -
إبراز وتوضيح الدور الاستراتيجي للاستثمارات الأجنبية المباشرة كشكل من إشكال انتقال روس  -

 الأموال.
 النتائج التالية: إلىوتوصلت الدراسة 

انية تدخل السياسة النقدية في التأثير على لقد كان الهدف من الدراسة هو محاولة التعرف على إمك -
 مجموعة من النتائج أهمها: إلىالبلد وقد تم التوصل  إلىحجم رؤوس الأموال الواردة 

 وهي:تعددت تعاريف السياسة النقدية إلا أن التعريف الشامل للسياسة النقدية لابد أن يشمل العناصر الثلاثة  -0
 إلىالارتفاع او الانخفاض للوصول  إلىية والتي تبدأ بتحريك عرض النقود الإجراءات التي تقوم بها السلطة النقد

أدوات كمية وأخرى   إلىوهذا التحريك يكون عن طريق أدوات السياسة النقدية والتي تنقسم  محدد،أهداف 
 ومباشرة.كيفية 

عائلات وقطاع معلومات عن القطاع الحكومي وقطاع ال إلىتحتاج السلطات النقدية عند وضع سياسة نقدية  -8
 الإعمال الماي الخا  والعام وقطاع الأعمال غير الماي الخا  والعام والقطاع الخارجي.

فقدان السلطة النقدية السيطرة على الكتلة النقدية مما يؤدي للتضخم، وتغير أسعار في  يتمثل ر العولمة الماليةثأإن  -3
ك المركزي لأنها سترتبط بأسعار الفائدة الخارجية الفائدة الحقيقية حيث إن تحديدها سيخرج عن سيطرة البن

 منها. جلوخاصة قصيرة الأ
إن الاعتراف بأثر أسعار الفائدة على تدفقات رأس المال وميزان المدفوعات له أهمية بالغة بالنسبة لتطبيقات  -4

ياسات على حساب سياسة الاستقرار، أولا: لان السياسة النقدية توثر على أسعار الفائدة، بحيث تؤثر هذه الس
رأس المال التاي على ميزان المدفوعات، ثانيا: من نتائج ذلك طريقة عمل السياسة النقدية في تأثيرها على 

 الاقتصاد المحلي وعلى تغيرات ميزان المدفوعات في ظل التدفقات رأس المال الدوي.
واردة للدول المغاربية التي سجلت انخفاضا كان لثورات الربيع العربي أثر سلبي على حجم الاستثمارات الأجنبية ال -3

 والمغرب بسببكما انخفضت تبعا لذلك بكل من الجزائر   الإحداث،ساحقا خصوصا بتونس التي شهدت 
 الأزمة.احتمالية انتقال أثر 

 إلىأي أن الزيادة في سعر الصرف يؤدي  والاستثمار الأجنبيالنموذج علاقة عكسية بين سعر الصرف  أبرز -1
ات الاستثمار الأجنبي الوارد وهذا دلالة على خوف المستثمرين من خطر تقلبات سعر الصرف نقص تدفق
أما العلاقة مع سعر الفائدة فهي عكسية مع الاستثمار  الاستثمار،قيمة العوائد المتأتية من  احتمال تغيروبالتاي 

ق الاستثمار الأجنبي غير المباشر بسبب ارتفاع تدف إلىالأجنبي المباشر دلالة على إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي 
 القرض.ارتفاع تكلفة تمويل عن طريق 

 
 



 المصرفي الائتمان وهيكل النقدية للسياسة النظري الإطار                                                   الأولالفصل 

 

22 

 أوجه التشابه والاختلاف بين دراستنا ودراسة دالي سعيدة 

 أوجه الاختلاف أوجه التشابه
 دراسة داي سعيدة دراستنا

الاعتماد على نفس  -
 متغيرات السياسة النقدية 

الاعتماد على المنهج  -
 ليلي الوصفي والتح

 

 spss20استعمال برنامج  -
 مصفوفة الارتباط  -
 المتغير التابع هيكل الائتمان المصرفي  -
 دراسة حالة الجزائر  -
 8002/8002الفترة من  -

 استعمال المنهج الاستقرائي  -
 دراسة حالة دول شمال إفريقيا  -
المتغير انتقال روس الأموال  -

الاستثمار الأجنبي المباشر و 
 الغير مباشر 

 J. BAUDE دراسة -3

Quel impact de la politique monétaire sur le coût du crédit aux entreprises 
en outre-mer   ?  

ما هو أثر السياسة النقدية على تكلفة الائتمان للمؤسسات في أقاليم ما وراء البحار؟ يدور المقال حول دراسة أثر 
سات الاقتصادية المتواجدة في هذه الأقاليم )أقاليم تابعة للدولة السياسة النقدية على تكلفة الائتمان الممنوح للمؤس

من خلال مقارنة لأسعار الفائدة المتعامل بها في السوق النقدية في هذه الأقاليم  8001-0111الفرنسية( خلال الفترة 
 وراء ما أقاليم في شركاتللالائتمان  أسواقوالمدن الفرنسية الكبرى، بحيث يرى صاحب المقال أن هناك فوارق عديدة بين 

 الكبرى المدن من كانت سواء ، المصرفية المنافسة وكثافة الشركات إفلاس خطر يبدو أن الخصو  وجه وعلى البحار
 اأخذهم الدراسة اول، بحيث تحالائتمان تكلفة على في التأثير يعتبران عاملان أساسيان ، المحلية أو الأجنبية أو )الفرنسية(
 ، كما يرى الباحث من خلال الدراسة أن:النقدية السياسة تأثيرات عنتأثيرهما  جيد بشكل فصل مع الاعتبار بعين

تكلفة الائتمان في الأقاليم ما وراء البحار أقل تفاعلا مع السياسة النقدية منها في المدن الكبرى، بحيث أن التقلبات  -
يؤثر بشكل كامل في تكلفة الائتمان في المدن الفرنسية في أسعار السوق بسبب التغيرات في أسعار الفائدة الرئيسية 

، باستثناء عمليات  20على  23الكبرى بينما تأثيرها بشكل جزئي أقل في أقاليم ما وراء البحار وهذا بنسبة 
 ( والتي تكون تكلفتها أقل تأثرا بسعر السوق.les opérations de découvertالمكشوف )

والذي يعتبر أداة مكملة لأدوات السياسة النقدية  لدى l’IEOM) ة الخصم بالنسبة )أما فيما يخص معدلات إعاد-
 وهذا ما يجعل أثر السياسة النقدية أقل فعالية. بحيث لا يؤثر على تكلفة الائتمان  أقاليم المحيط الهادي

لسوق في حالة الانخفاض على تكاليف في الواقع أن البنوك في إقليم ما وراء البحار لا تتعامل بمرونة في نقل أثر أسعار ا -
 الخصم وتكاليف عمليات المكشوف.



 المصرفي الائتمان وهيكل النقدية للسياسة النظري الإطار                                                   الأولالفصل 

 

27 

قل قوة بالنسبة لهذا النوع من الائتمان )الخصم، عمليات المكشوف( في التسيير أو الإدارة أربما تكون المنافسة المصرفية  -
 ا يزيد من مدة التزامها لعدة سنوات.اليومية للمؤسسات مقارنة بالمشاريع الاستثمارية والتي تتعامل بمبالغ كبيرة وهذا م

لا تتأثر بعامل المنافسة بين البنوك بينما التغيرات في معدل الفائدة )بالزيادة أو النقصان(  جلبالنسبة للقروض طويلة الأ -
 يكون لها تأثير على تكلفة هذه القروض على المدى البعيد.

لأولى للزيادات في معدلات الفائدة، وهذا ما يدعم الفرضية من ناحية أخرى البنوك لا تستجيب بسرعة من الوهلة ا -
كإجراء وقائي، وهذا عند حدوث زيادات في أسعار   جلالتي تنص على وجود نوع من التقنين للائتمان متوسط وطويل الأ

 .جلالسوق وخاصة معدلات الفائدة قصيرة الأ

البنك المركزي الأوروبي   (BCE) رفياسة النقدية من طهذه النتائج المختلفة فإن تشديد الس إلىوفي الأخير وبالنظر 
، من شأنه أن يزيد من تكلفة الائتمان بنسبة نقطة 8003الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين منذ نهاية سنة 

 ، وهذا لمختلف أنواع القروض.  8002نقطة بحلول نهاية سنة  0.2 إلى 0واحدة 

 J. BAUDEدراستنا ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بين  -0

 أوجه الاختلاف أوجه التشابه
 J. BAUDEدراسة  دراستنا

الاعتماد على نفس  -
متغيرات السياسة 

 النقدية 
الاعتماد على المنهج  -

 الوصفي والتحليلي 

 spss20استعمال برنامج  -
 مصفوفة الارتباط  -
المتغير التابع هيكل الائتمان  -

 المصرفي 
 دراسة حالة الجزائر  -

 8002/8002فترة من ال -

 استعمال المنهج الاستقرائي  -
دراسة حالة أقاليم ما وراء  -

 البحار 
 المتغير التابع تكلفة الائتمان. -
  8001-0111الفترة  -
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 خلاصة الفصل:

نمية يعتبر الوقوف على الإطار النظري لكل من السياسة النقدية والائتمان المصرفي من الأمور الضرورية أمام كل مهتم بالت
الاقتصادية، نظرا لأهميتهما الكبيرة في اقتصاديات الدول، ولما لهما من وزن في برامج التنمية نظرا لنتائجهما وانعكاساتهما 

التشخيص  إلىعلى جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث إن الفهم السليم لهاتين الظاهرتين يؤدي بنا 
 تصادي.السليم ومعرفة الواقع الاق

لهذا جاء الفصل كمحاولة لتقديم أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسة النقدية انطلاقا من إعطاء مفهوم لها ثم التعرف على 
من قبل البنوك المركزية او السلطة النقدية، ويلي ذلك المفاهيم المتعلقة بالائتمان المصرفي  ةأهدافها وكذا أدوات المستعمل

 اعه والمعاير المستخدمة في منح الائتمان كل هذا تم التطرق إليه في المبحث الأول من الفصل.مفهومه وأنو  إلىبالتطرق 

أما المبحث الثاني فقمنا فيه باستعراض الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة، ثم اجراء مقارنة بين هذه 
 كما يلي:والتي يمكن تلخيص نتائجها   الدراسات السابقة والدراسة الحالية.

  بحيث أن للسياسة النقدية دور في إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات وهذا من خلال سعر الفائدة بينما
كما   ،الجزائريةفي إصلاح ميزان المدفوعات  يهمالا يمكن الاعتماد علالاحتياطي القانوني ومعدل إعادة الخصم 

 .جاء في دراسة حاجي سمية
  ن أسباب هذا الأخير ليست لأالتضخم في الجزائر وذلك التحكم في معدلات  في ضليلة قدرةللسياسة النقدية

وجدي ، كما جاء في دراسة العوامل الخارجية كالتضخم المستورد والمتمثلة فينقدية فقط وإنما هي هيكلية 
 جميلة.

 داي دراسة كما أن للساسة النقدية أيضا تأثير على حركة رؤوس الأموال من خلال أسعار الفائدة كما جاء في 
 .سعيدة

  للسياسة النقدية أثر على تكلفة الائتمان من خلال معدل إعادة الخصم وأسعار الفائدة المفروضة من البنك
    . J. BAUDEالمركزي الأوروبي كما جاء في دراسة 
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 الفصل الثاني
 الدراسة الميدانية
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 تمهيد 

ية وهيكل الائتمان المصرفي والعلاقة بينهما، سوف نحاول في هذا بعد أن قمنا بالدراسة النظرية للسياسة النقد 
أثير على هيكل الإقراض( في صورة نماذج رياضية تسهل القيام في الت السياسة النقديةدور الفصل ترجمة هذه العلاقة )

التي تقدر مكونات بعملية القياس الكمي، الذي أصبحت له أهمية بالغة في الوقت الحاضر، باعتباره الأداة الأساسية 
النظرية الاقتصادية وغيرها من العلوم، بإعطائها تقديرات عددية تقربها من الواقع لتكون أكثر منطقية وقبولا، وهذا ما 

 يمكننا من وضع التنبؤات على الآثار الكمية للمتغيرات الاقتصادية.

ة على هيكل الائتمان المصرفي في الجزائر، السياسة النقدي الأثر الذي تحدثه وعليه سنحاول تتبع العلاقة ومعرفة 
النموذج  ثم عرض المتغيرات وكذلكنجاز هذه الدراسة من خلال تحديد المجتمع محل الدراسة، إكيفية بدءا باستعراض  

ئج ذلك البرامج المستخدمة في دراسة المعطيات، وأخيرا النتا إلى، إضافة والنظريةالمستخدم بغية الإلمام بجوانبه المنهجية 
والتي ستمكننا من الإجابة على الأسللة  ،ومقارنتها بالفرضياتالمتوصل إليها بعرضها، تفسيرها، تحليلها، ومناقشتها 

  التالية:

 القطاعي؟هل هناك علاقة بين معدل إعادة الخصم وحجم الائتمان  -
 هل هناك علاقة بين سياسة السوق المفتوحة وحجم الائتمان القطاعي؟ -
 القطاعي؟ين الاحتياطي الإلزامي وحجم الائتمان هل هناك علاقة ب -

 التاي:على النحو  مبحثين إلى هذا الفصلوعليه تم تقسيم 

  لتحديد أثر السياسة النقدية على الائتمان الممنوح في الجزائرالطريقة والأدوات المستخدمة  الأول:المبحث 

 عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها  :الثانيالمبحث 
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  لتحديد أثر السياسة النقدية على الائتمان الممنوح في الجزائرالطريقة والأدوات المستخدمة  :الأوللمبحث ا

الطريقة والأدوات المستخدمة في الدراسة، والتي من خلالها يتسنى لنا الإجابة على  إلىسنتطرق في هذا المبحث 
، بمعنى أننا سنحاول من خلال هذا المبحث أن نعطي صورة و نفي الفرضيات وكذا استنتاج النتائجأالإشكالية، واثبات 

 واضحة للبحث في خطة عملية وليست نظرية.

 الطريقة المتبعة في الدراسة  الأول:المطلب 

إن مجتمع الدراسة يعتبر الركيزة الأساسية لإجراء الدراسات الميدانية والتطبيقية، وهذا من خلال عملية جمع  
 الجزائريةالبنوك التجارية  تساعد على قياس وتحليل الآثار المترتبة عن هذه الدراسة، ستشمل الدراسة المعلومات اللازمة التي

. وقد اتسمت بتحولات  8002 إلى 8002من خلال عرض وتحليل المتغيرات المستعملة على مدى الفترة الممتدة من 
 كبرى، كما شهدت هذه الفترة انفتاحا اقتصاديا ومزيدا من الإصلاحات.

 وصف متغيرات الدراسة  الأول:الفرع 

 ( : أدوات السياسة النقدية  - x –المتغير المستقل ) تفسير  – 9

تعتبر أدوات السياسة النقدية من أهم الوسائل التي يستعملها البنك المركزي لفرض التوازن الاقتصادي وتتمثل هذه 
ية( والمتمثلة في سعر إعادة الخصم والاحتياطي الإلزامي الأدوات في الأدوات المباشرة والأدوات الغير مباشرة )الكم

والسوق المفتوحة وهي الأدوات المستعملة في الاقتصاد الجزائري من قبل البنك المركزي، وفيما يلي تقديم لقيم المتغير 
 (  8002-8002المستقل خلال فترة الدراسة )
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  2092 إلى 2002سب المدة من تطور أدوات السياسة النقدية بح (:9الجدول رقم )
 (%معدل الاحتياطي القانوني ) (%معدل اعادة الخصم ) السنوات
8002 4.0 2.0 
8001 4.0 2.0 
8000 4.0 1.0 
8000 4.0 1.0 
8008 4.0 08.0 
8003 4.0 08.0 
8004 4.0 08.0 
8003 4.0 08.0 
8001 3.3 2.0 
8002 3.23 2.0 

 (2092 – 2002اعتمادا على التقارير السنوية لبنك الجزائر )المصدر: من إعداد الطالبين 

 ( : منحنى بياني يمثل تطورات معدل اعادة الخصم والاحتياطي القانوني خلال فترة الدراسة9الشكل رقم )

 

خلال سنتي  2في نسبة  من خلال الجدول وكذا شكل المنحنى البياني نلاحظ أن معدل الاحتياطي القانوني كان
نسبة السيولة المصرفية في السوق النقدية التي سجلت ارتفاعا ملحوظا  لتخفيضإلا أنه لم يكن كافيا  8001و 8002

إلا أنه لم  8000ويبقى مستقرا حتى سنة  1نسبة  إلىرافقها ارتفاعا في معدل الاحتياطي القانوني  8000خلال سنة 
-8008) بحيث تميزت الفترة  %  08نسبة  إلى 8008لة المراد تحقيقها ليتم رفعه سنة نسبة السيو  إلىيقم بالوصول 
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توقف البنك المركزي الجزائري عن عملية  إلىوقد أدى استمرار انخفاض السيولة المصرفية   08( بالاستقرار عند 8003
  8002و 8001ل سنوات ليبقى كذلك خلا 2نسبة  إلىامتصا  السيولة وتخفيض معدل الاحتياطي القانوني 

كانت  8003سنة  إلى 8002نلاحظ أن معدل إعادة الخصم عموما تميز بالاستقرار خلال فترة الدراسة، بحيث من سنة 
 .3.23نسبة  إلى 8002ليعاود الارتفاع مرة اخرى سنة  8001سنة  3.3 إلىثم انخفض ليصل  4نسبته 

  2092-2002خلال الفترة  الخزينة(ندات : تطور أدوات السوق المفتوحة )س(2الجدول رقم)
 ()الوحدة: 

 السنوات
 البيع الشراء

 الأعلىالحد  الأدنىالحد  الأعلىالحد  الأدنىالحد 
8002 8.10 8.10 0.40 0.40 
8001 000.83 000.82 000.83 000.82 
8000 000.03 000.00 000.03 000.00 
8000 0.23 0.23 0.18 0.18 
8008 0.23 0.23 0.02 0.20 
8003 0.23 0.23 0.22 0.22 
8004 0.23 0.23 0.43 0.20 
8003 0.23 8.00 0.01 8.41 
8001 8.00 8.00 8.00 8.00 
8002 8.00 8.00 8.00 8.00 

-2002الثلاثية للبنك المركزي خلال الفترة ) الاحصائية إعداد الطالبين اعتمادا على النشرات من المصدر:
2092) 
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   2092-2002فترة ال(: منحنى بياني يمثل تطورات السوق المفتوح خلال 2قم )الشكل ر 

 
أما فيما يخص أداة السوق المفتوحة اعتمدنا سندات الخزينة العمومية كما هو موضح في الجدول تم تقسيم 

 8002الجدول نلاحظ أن نسبة الشراء سنة سندات الشراء ومن خلال و سندات البيع  إلىسندات الخزينة العمومية 

 إلىنسبة البيع لترتفع  نسبة البيع  % 0.40ونسبة الشراء  % 8.10كانت مرتفعة مقارنة بنسبة البيع حيث كانت 
الشراء لتعاود الانخفاض بشكل  و وتكون متساويتان بين البيع  8000سنة   %000.00ثم  8001سنة  % 000.83
نعكس على نسبة السيولة في السوق اوهذا ما  % 0.18نسبة الشراء ونسبة البيع  % 0.23لتصل  8000كبير سنة 

  % 8.41ونسبة الشراء  %8ارتفعت نسبة البيع ب  8003في سنة  8004غاية سنة  إلىحيث بقيت النسبة ثابت 
ل الفترة ، إلا عموما كانت مستقرة نسبيا خلابالنسبة للبيع % 8.00للشراء و % 8نسبة  إلى 8002لتصل سنة 

  ( كما هو مبين في شكل المنحنى البياني.8000-8002)

 : هيكل الائتمان المصرفي (Y)المتغير التابع –

، لخا القطاع العام، القطاع ا) مقسمة حسب القطاعات لاقتصادالممنوحة لالقروض بحيث يتمثل هذا المتغير في حجم 
  لكل قطاع خلال فترة الدراسة.لموجهة سندرس في هذا الإطار كمية القروض ا، (والقطاع الإداري
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 2092- 2002  خلال الفترةفي الاقتصاد الجزائري  الخاصالممنوحة للقطاع (: تطور القروض 3الجدول رقم )

 )الوحدة: مليار دينار جزائري( –
 القطاع الخا /اجماي القروض في الجزائرالقروض الممنوحة إجماي  القطاع الخا  السنوات
8002 0403.3 8103.3 54,04% 
8001 0100.1 3021.3 51,86% 
8000 0201.2 3812.0 55,28% 
8000 0124.8 3281.3 53,23% 
8008 8841.1 4822.1 52,41% 
8003 8288.0 3031.2 52,79% 
8004 3080.2 1304.1 47,99% 
8003 3322.3 2822.8 49,31% 
8001 3132.0 2101.1 50,03% 
8002 4484.8 2118.3 51,07% 

 (2092 – 2002لبنك المركزي )لالمصدر: من إعداد الطالبين اعتمادا على التقارير السنوية 

 (:3الشكل رقم )
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وتيرة حجم القروض الممنوحة للقطاع الخا  في تزايد مستمر بداية من خلال الجدول وشكل المنحنى البياني نلاحظ أن 
سنويا، كما  03.31بمعدل زيادة  8002 سنةمليار دج  4484.8 إلىوصولا ، 8002 سنةار دج ملي 0403.3بــــ 

جماي القروض الممنوحة للاقتصاد خلال إمن  30.02نلاحظ أن حجم القروض الممنوحة للقطاع الخا  تمثل نسبة 
وض وتدخل الدولة في منع البنوك من القر  ضماننشاء صناديق إ إلىويعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى الفترة المدروسة 

  .رفض الملفات المدروسة وذلك بهدف تعزيز روح المقاولاتية

 

 – 2092- 2002 خلال الفترةفي الاقتصاد الجزائري لعام االممنوحة للقطاع (: تطور القروض 4الجدول رقم )
 )الوحدة: مليار دينار جزائري(

 القطاع العمومي/اجماي القروض في الجزائروحة القروض الممنإجماي  القطاع العمومي السنوات
8002 0800.1 8103.3 45,95% 
8001 0423.0 3021.3 48,12% 
8000 0410.1 3812.0 44,69% 
8000 0240.1 3281.3 46,76% 
8008 8040.3 4822.1 47,58% 
8003 8434.3 3031.2 47,20% 
8004 3328.3 1304.1 52,00% 
8003 3122.8 2822.8 50,68% 
8001 3138.8 2101.1 49,97% 
8002 4832.4 2118.3 48,92% 

 (2092 – 2002لبنك المركزي )لالمصدر: من إعداد الطالبين اعتمادا على التقارير السنوية 
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 (4الشكل رقم )

 
 

منوحة للقطاع العام في تزايد مستمر بداية بــــ وتيرة حجم القروض الممن خلال الجدول وشكل المنحنى البياني نلاحظ أن 
 إلىوصولا  الممنوحة للاقتصاد جماي القروضإمن  %45,95ثل نسبة  يم ذيوال، 8002 سنةمليار دج  0800.1
سنويا، كما نلاحظ أن  03.33بمعدل زيادة ، ومن اجماي القروض %48,92 بنسبة 8002 سنةمليار دج  4832.4

 من اجماي القروض الممنوحة للاقتصاد خلال الفترة المدروسة.   42.20ة للقطاع العام تمثل نسبة حجم القروض الممنوح
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 2092- 2002 خلال الفترةفي الاقتصاد الجزائري الممنوحة للقطاع الإداري (: تطور القروض 5الجدول رقم )

 )الوحدة: مليار دينار جزائري( –
 القطاع العمومي/اجماي القروض في الجزائرقروض الممنوحة الإجماي  القطاع الإداري السنوات

8002 0.3 8103.3 0,02% 
8001 0.2 3021.3 0,02% 
8000 0.2 3812.0 0,01% 
8000 0.2 3281.3 0,01% 
8008 0.4 4822.1 0,01% 
8003 0.4 3031.2 0,01% 
8004 0.1 1304.1 0,01% 
8003 0.2 2822.8 0,01% 
8001 0.1 2101.1 0,01% 
8002 0.2 2118.3 0,01% 

 (2092 – 2002المصدر: من إعداد الطالبين اعتمادا على التقارير السنوية البنك المركزي )

 (5)الشكل رقم 
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ي جماإالقروض الممنوحة للقطاع الإداري كان لها الحجم الأدنى من  من خلال الجدول وشكل المنحنى البياني نلاحظ
ــ أن كما  القروض الممنوحة للاقتصاد وتيرة الزيادة كانت متذبذبة بحيث قدر حجم القروض الممنوحة للقطاع الإداري بــ

 0.4 إلىثم شهد انخفاضا بعد ذلك ليصل ، 8001و 8002تي سنمليار دج  0.2 إلىوصولا ، 8002 سنةمليار دج  0.3

بهذا يكن متوسط الزيادة و ، 8002 مليار دج سنة 0.2 إلىدا لتصل إلا أن هذه القيمة عادت للارتفاع مجد، 8003 سنة
سنويا، كما نلاحظ أن حجم القروض  80.04 حجم هذا النوع من القروض خلال الفترة المدروسة يقدر بــــــــــــ في

رنة بالقطاعات من اجماي القروض الممنوحة للاقتصاد مقا وهي النسبة الدنيا  0.00الممنوحة للقطاع الإداري تمثل 
 الأخرى خلال الفترة المدروسة.  

  البيانات: طريقة جمع الثانيالفرع 

 اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة عن طريق المصادر التالية: البياناتتم جمع 

لوطني هذه الدراسة عن طريق التقارير السنوية والنشرات الثلاثية لبنك الجزائر والمركز ا بياناتجمعت معظم  مصادر أولية:
 (.8002-8002للإحصاء خلال الفترة )

بالمقالات والمجلات العلمية، وكذا  الاستعانةالتي لم نجدها في التقارير فتمت  البياناتهناك بعض  :ثانويةمصادر 
 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.

 : الأدوات المستخدمةالثانيالمطلب 

 : مفهوم الارتباط الخطي الأولالفرع 

 تعريف الارتباط الخطي

أن في أن واحد على كل  قابلين للقياس يلاحظ ) x,yهو العلاقة القائمة بين متغيرين )   corrélation الارتباط
وفي الغرض من دراسة الارتباط هو قياس قوة العلاقة بين المتغيرين، و مفردةٍ أو وحدةٍ من وحدات المجموعة الِإحصائية، 

تكون مربعة تعرف بمصفوفة الارتباط و  (Matrix) شكل مصفوفة يمكن كتابة العلاقة على وجود أكثر من متغير حالة
)عدد الصفوف = عدد الأعمدة( حيث عناصر المصفوفة قيم معاملات الارتباط بين المتغيرات فتقاطع الصف مع 

العلاقة بين أكثر من متغير في وهي التي سنعتمدها في دراستنا لأنها تساعد في تقييم  .الارتباطالعمود هو قيمة معامل 
 نفس الوقت، بحيث النتيجة تكون جدول يحتوي على معاملات الارتباط بين كل متغير والمتغيرات الأخرى.
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  فة الارتباطشكل مصفو  (:6) الشكل

 
 

 «coefficient de corrélation linéaire «r: 27معامل الارتباط الخطي .9
 yية بين المتغيرين )أو المتغيرات( بحيث يقيس مدى التغير والتأثر الذي يطرأ على هو عبارة عن مقياس لقوة العلاقة الخط

أو  xأو أنها تنقص كلما ازدادت  xتزداد كلما ازدادت  yبمقدار معين، كما يعطينا فكرة فيما إذا كأنت  xعندما يزداد 
 أنها لا تتأثر. 

 من الأزواج المرتبة:   nمعامل الارتباط لمجموعة 
(x1, x1), (x2,y2), ……..,(xn, yn) 

 

 
 حيث:

   X1, X2,……..Xn= الوسط الحسابي للبيانات 
   Y1, Y2, ……Yn    للبيانات= الوسط الحسابي 

 X1, X2,……..Xn  للبياناتالمعياري  الانحراف= 
  …… ,YnY1, Y2   للبياناتالمعياري  الانحراف= 
 

 أن معامل الارتباط المذكور يسمى معامل بيرسون للارتباط كما يمكن كتابة المعادلة على اشكال أخرى كالتاي:

 
 أو

                                                           
 .014-013،   0123، وأبنائه نيويوركمحمد عوض، مقدمة في الإحصاء، دار جون وايلي  انعدنمحمد صبحي أبو صلاح، 27 
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 اتجاه الارتباط الخطي .2

 خلالها نحدد اتجاه الارتباط كما يلي: التي منو  ،0و-0تتراوح بين  rمن الممكن رياضيا إثبات أن قيمة 
 ن الآخر يتغير في نفس الاتجاه إإذا تغير أحد المتغيرين ف الارتباط الموجب )الطردي(: أي -
 ن الآخر يتغير في الاتجاه المضاد )المعاكس(.إالارتباط السالب )العكسي(: أي إذا تغير أحد المتغيرين ف -

 درجة الارتباط الخطي .3
كأنت هناك  0±نت قيمته قريبة من اأن قيم معامل الارتباط هي التي تحدد درجة الارتباط الخطي فكلما ك

فهذا يدل على عدم  r=0ن اكأنت أقل قوة وإذا ك 0±علاقة خطية قوية بين المتغيرين وكلما ابتعدت عن 
 وجود علاقة بين المتغيرين. والجدول التاي يبين أنواع درجة الارتباط.

 
 رجة الارتباط لمختلف قيم معامل الارتباط.(: د6لجدول)ا

 درجة الارتباط قيمة معامل الارتباط
 ارتباط تـــــــــــــــــــــام ±0

 ارتباط قــــــــــــــوي 0.11± إلى 0.20±من 
 ارتباط متوســـــــــــــط 0.11± إلى 0.30±من 
 ارتباط ضعيــــــــــــف 0.41± إلى 0.0±من 

 لا يوجد ارتباط 0
( تدل على ارتباط -ط موجب )طردي(، ): إشارة معامل الارتباط تحدد اتجاه الارتباط )+( تدل على ارتباملاحظة

 سلبي )عكسي(. 
 دلالة معامل الارتباط)المعنوية(: .4
 انعدامفهذا يدل على  r=0ن اخطية قوية بين المتغيرين وإذا ك فهذا يدل على وجود علاقة 0±قريبا من  rإذا كأن 

 كما يلي:  المتوسطة فيجب اختبار دلالة معامل الارتباط لها rالعلاقة الخطية، بينما قيم 
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 حيث: 
 : اختبار ستيودنت

 : درجات الحرية 
 : حجم العينة 

k.عدد المعلمات المقدرة : 
 ويتم هذا الاختبار على نوعين من الفرضيات عند مستوى دلالة معين:

    فرضية العدم: تنص على عدم وجود علاقة بين المتغيرين -
 الفرضية البديلة: تنص على وجود علاقة بين المتغيرين   -
 

 : عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليهاالثانيالمبحث 
، وذلك بهدف تقدير العلاقة SPSS20دراسة المعطيات وتقديرها قياسيا باستخدام برنامج  إلىيهدف هذا المبحث 

ل إعادة الخصم، نسبة الاحتياطي القانوني، سياسة السوق المفتوحة( على وأثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية :)معد
القطاعي في الجزائر، يتطرق المطلب الأول على الدراسة القياسية من خلال تقديم النتائج، اما المطلب  الائتمانحجم 
الفرضيات المدروسة أو نفيها  ، والذي من خلاله سنقوم بإثبات صحةفيتناول تحليل ومناقشة النتائج المتوصل إليها الثاني

 قسمين كما يلي: إلىوقبل ذلك نقوم بتقسيم كل فرضية 
 بحيث: القطاعي وحجم الائتمانإعادة الخصم  لاقة بين معدلالع .0

 عدم وجود علاقة بين معدل إعادة الخصم وحجم الائتمان القطاعي  -
 الائتمان القطاعي. وجود علاقة بين معدل إعادة الخصم وحجم  -

 بحيث: القطاعي وحجم الائتمانعلاقة بين الاحتياطي الإلزامي ال .8
 القطاعي وحجم الائتمانالاحتياطي الإلزامي عدم وجود علاقة بين   -
 .القطاعي وحجم الائتمانالاحتياطي الإلزامي وجود علاقة بين   -

 بحيث: القطاعي وحجم الائتمانعلاقة بين سياسة السوق المفتوحة ال .3
 القطاعي وحجم الائتمانسياسة السوق المفتوحة عدم وجود علاقة بين   -
 .القطاعي وحجم الائتمانسياسة السوق المفتوحة وجود علاقة بين   -
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 المطلب الأول: تقديم النتائج 
 المتغيرات في البرنامج بياناتوالمتغير التابع، وبعد ادخال جميع  معرفة العلاقة بين جميع المتغيرات المستقلة أجلمن 

SPSS20 ( 2تحصلنا على المخرجات الموضحة في الجدول رقم ) من خلاله كأنت النتائج التالية:و 
                   Corrélations Matrice de     (: مصفوفة الارتباط2الجدول رقم )

 se-prév se-pub se-ad T-d'esco Rés-ob M-ouv-A M-ouv-V 

se-prév 

Pearson 

Correlation 
1 **,989 ,158 *,672- ,118 -,495 -,480 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,663 ,033 ,746 ,146 ,160 

N 10 10 10 10 10 10 10 

se-pub 

Pearson 

Correlation 
**,989 1 ,165 *,639- ,163 -,501 -,486 

Sig. (2-tailed) ,000  ,649 ,047 ,652 ,140 ,154 

N 10 10 10 10 10 10 10 

se-ad 

Pearson 

Correlation 
,158 ,165 1 -,093 -,293 ,596 ,607 

Sig. (2-tailed) ,663 ,649  ,798 ,411 ,069 ,063 

N 10 10 10 10 10 10 10 

T-d'esco 

Pearson 

Correlation 
*,672- *,639- -,093 1 ,460 ,234 ,226 

Sig. (2-tailed) ,033 ,047 ,798  ,181 ,516 ,530 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Rés-ob 

Pearson 

Correlation 
,118 ,163 -,293 ,460 1 -,357 -,353 

Sig. (2-tailed) ,746 ,652 ,411 ,181  ,311 ,317 

N 10 10 10 10 10 10 10 

M-ouv-A 

Pearson 

Correlation 
-,495 -,501 ,596 ,234 -,357 1 **1,000 

Sig. (2-tailed) ,146 ,140 ,069 ,516 ,311  ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 

M-ouv-V 

Pearson 

Correlation 
-,480 -,486 ,607 ,226 -,353 **1,000 1 

Sig. (2-tailed) ,160 ,154 ,063 ,530 ,317 ,000  

N 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

se-privé  القطاع الخا : M-ouv-A )سياسة السوق المفتوحة )شراء السندات : 
se-ad    القطاع الإداري : M-ouv-V )سياسة السوق المفتوحة )بيع السندات : 

Rés-ob حتياطي الإلزامي: الا Pearson Correlation معامل الارتباط : 
se-pub القطاع العام : (Sig. (2-tailed( :p-value) دلالة معامل الارتباط   

T-d'esco معدل إعادة الخصم : N )حجم العينة )عدد السنوات : 
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 الممنوح للقطاع الخاص:علاقة معدل إعادة الخصم بحجم الائتمان  .9
معدل  المستقل لمتغيرا بين معامل الارتباطنلاحظ أن قيمة  (2النتائج الموجودة في الجدول رقم ) من انطلاقا

تساوي  بقيمة دلالة وهو ارتباط متوسط 0.128-للقطاع الخا  تساوي  الممنوح الائتمانإعادة الخصم وحجم 
p =0.033  لة إحصائية بين المتغير ذات دلاعكسية وبالتاي هناك علاقة  0.03وهي أقل من نسبة المعنوية

 .الممنوح للقطاع الخا  وحجم الائتمانالمستقل معدل إعادة الخصم 
 

 الممنوح للقطاع العام:علاقة معدل إعادة الخصم بحجم الائتمان  .2
لمتغير المستقل معدل بين انلاحظ أن قيمة معامل الارتباط  (2من النتائج الموجودة في الجدول رقم ) انطلاقا

تساوي  بقيمة دلالة وهو ارتباط متوسط 0.131-تساوي  عامللقطاع ال الممنوح الائتمانوحجم  إعادة الخصم
p =0.042  ذات دلالة إحصائية بين المتغير عكسية وبالتاي هناك علاقة  0.03وهي أقل من نسبة المعنوية

 عام.الممنوح للقطاع ال وحجم الائتمانالمستقل معدل إعادة الخصم 
 

 الممنوح للقطاع الإداري:ة الخصم بحجم الائتمان علاقة معدل إعاد .3
لمتغير المستقل معدل بين انلاحظ أن قيمة معامل الارتباط  (2من النتائج الموجودة في الجدول رقم ) انطلاقا 

وهو ارتباط ضعيف بقيمة دلالة  0.013-تساوي  الإداريللقطاع  الممنوح الائتمانإعادة الخصم وحجم 
علاقة ذات دلالة إحصائية  عدم وجودوبالتاي  0.03من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي  p =0.212تساوي 

 الإداري.الممنوح للقطاع  وحجم الائتمانبين المتغير المستقل معدل إعادة الخصم 
 
 

   :الممنوح للقطاع الخاص الائتمانبحجم  علاقة الاحتياطي الإلزامي .4
الاحتياطي لمتغير المستقل بين ا( نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط 2) انطلاقا من النتائج الموجودة في الجدول رقم

    تساويبقيمة دلالة  هو ارتباط ضعيفو  0.002تساوي  لقطاع الخا لالممنوح  الائتمانوحجم الإلزامي 
p =0.241  علاقة ذات دلالة إحصائية بين  عدم وجودوبالتاي  0.03من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي

 الخا .الممنوح للقطاع  وحجم الائتمان الاحتياطي الإلزاميالمستقل  المتغير
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   :الممنوح للقطاع العام الائتمانبحجم  علاقة الاحتياطي الإلزامي .5
الاحتياطي لمتغير المستقل بين ا( نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط 2انطلاقا من النتائج الموجودة في الجدول رقم )

       تساويبقيمة دلالة  هو ارتباط ضعيفو  0.013لعام تساوي لقطاع الالممنوح  الائتمانوحجم الإلزامي 
p =0.138  علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير  عدم وجودوبالتاي  0.03من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي

  العام.الممنوح للقطاع  وحجم الائتمان الاحتياطي الإلزاميالمستقل 
 

   :الممنوح للقطاع الإداري الائتمانبحجم  لإلزاميعلاقة الاحتياطي ا .6
الاحتياطي لمتغير المستقل بين ا( نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط 2انطلاقا من النتائج الموجودة في الجدول رقم )

   تساويبقيمة دلالة  هو ارتباط ضعيفو  0.813-الإداري تساويلقطاع لالممنوح  الائتمانوحجم الإلزامي 
p =0.400  علاقة ذات دلالة إحصائية بين  عدم وجودوبالتاي  0.03من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي

  الإداري.الممنوح للقطاع  وحجم الائتمان الاحتياطي الإلزاميالمتغير المستقل 
 

  :الممنوح للقطاع الخاص الائتمانبحجم  علاقة سياسة السوق المفتوحة .2
لمتغير المستقل سياسة بين انلاحظ أن قيمة معامل الارتباط  (2دول رقم )انطلاقا من النتائج الموجودة في الج 

 0.413-للقطاع الخا  تساوي  وحجم الائتمان الممنوحلة العرض )بيع الأوراق المالية( السوق المفتوحة حا

، ونفس 0.03من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي  p =0.041 تساويبقيمة دلالة  هو ارتباط ضعيفو 
حيث سجل معامل الارتباط قيمة )شراء الأوراق المالية( ظة بالنسبة لسياسة السوق المفتوحة حالة الشراء الملاح
   من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي  p =0.010وهو ارتباط ضعيف بقيمة دلالة تساوي  0.420-تساوي 
 وحجم الائتمان سوق المفتوحةالعلاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل  عدم وجودوبالتاي  0.03

  .الخا الممنوح للقطاع 
  

  :الممنوح للقطاع العام الائتمانبحجم  علاقة سياسة السوق المفتوحة .2
لمتغير المستقل سياسة بين ا نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط (2انطلاقا من النتائج الموجودة في الجدول رقم )

هو و  0.300-للقطاع العام تساوي  وحجم الائتمان الممنوحالمالية( لة العرض )بيع الأوراق السوق المفتوحة حا
، ونفس الملاحظة 0.03من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي  p =0.040 تساويمتوسط بقيمة دلالة ارتباط 

    حيث سجل معامل الارتباط قيمة تساوي)شراء الأوراق المالية( بالنسبة لسياسة السوق المفتوحة حالة الشراء 



 المصرفي الائتمان هيكل على التأثير في النقدية السياسة دور دراسة                                         الثانيالفصل 

 

32 

 0.03   من نسبة المعنوية  أكبر بكثيروهي  p =0.034وهو ارتباط ضعيف بقيمة دلالة تساوي  0.421-
الممنوح  وحجم الائتمان السوق المفتوحةعلاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل  عدم وجودوبالتاي 
  .العامللقطاع 
 

  :طاع الإداريالممنوح للق الائتمانبحجم  علاقة سياسة السوق المفتوحة .1
لمتغير المستقل سياسة بين انلاحظ أن قيمة معامل الارتباط  (2انطلاقا من النتائج الموجودة في الجدول رقم )

هو و  0.311للقطاع الإداري تساوي  وحجم الائتمان الممنوحلة العرض )بيع الأوراق المالية( السوق المفتوحة حا
، ونفس الملاحظة بالنسبة 0.03من نسبة المعنوية أكبر وهي  p =0.011 تساويمتوسط بقيمة دلالة ارتباط 

 0.102حيث سجل معامل الارتباط قيمة تساوي )شراء الأوراق المالية( لسياسة السوق المفتوحة حالة الشراء 
 عدم وجودوبالتاي  0.03 من نسبة المعنويةأكبر وهي  p =0.013وهو ارتباط متوسط بقيمة دلالة تساوي 

 الإداري.الممنوح للقطاع  وحجم الائتمان السوق المفتوحةلة إحصائية بين المتغير المستقل علاقة ذات دلا

 : نتائج الدراسة ومناقشتهاالثانيالمطلب 

تحديد مختلف نتائج الدراسة في المطلب الأول ومن ثم مناقشتها اقتصاديا بهدف تحديد صحة  إلىيسعى هذا المطلب 
 ا في الواقع الاقتصادي الجزائري.الفرضيات المطروحة ومدى فعاليته

 الفرع الأول: نتائج الدراسة

الدراسة القياسية لأثر تغير كل من معدل إعادة الخصم، الاحتياطي الإلزامي، وسياسة السوق المفتوحة على من خلال 
 حجم الائتمان الممنوح لكل قطاع من القطاعات قيد الدراسة تم التوصل على النتائج التالية:

الممنوح للقطاع الخا  في  الائتمانبين معدل إعادة الخصم وحجم  ذات دلالة احصائيةقة عكسية وجود علا .9
 (.8002-8002الجزائر خلال الفترة )

الممنوح للقطاع العام في  الائتمانبين معدل إعادة الخصم وحجم  ذات دلالة احصائيةوجود علاقة عكسية  .2
 (8002-8002الجزائر خلال الفترة )

الممنوح للقطاع الإداري في  الائتمانبين معدل إعادة الخصم وحجم  ذات دلالة احصائية لاقةعدم وجود ع .3
 (.8002-8002الجزائر خلال الفترة )
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الممنوح للقطاع الخا ، في  الائتماني وحجم لإلزامبين الاحتياطي ا ذات دلالة احصائية عدم وجود علاقة .4
 (8002-8002الجزائر خلال الفترة )

، في الجزائر عامالممنوح للقطاع ال الائتماني وحجم لإلزامبين الاحتياطي ا ذات دلالة احصائية قةعدم وجود علا .5
 (8002-8002خلال الفترة )

، في لإداريالممنوح للقطاع ا الائتماني وحجم لإلزامبين الاحتياطي ا ذات دلالة احصائية عدم وجود علاقة .6
 (8002-8002الجزائر خلال الفترة )

 في الخا ،للقطاع الممنوح  الائتمانبين سياسة السوق المفتوحة وحجم  ذات دلالة احصائية قةعدم وجود علا .2
 (.8002-8002الجزائر خلال الفترة )

 في العام،للقطاع الممنوح  الائتمانبين سياسة السوق المفتوحة وحجم  ذات دلالة احصائية عدم وجود علاقة .2
 (.8002-8002الجزائر خلال الفترة )

 في الإداري،للقطاع الممنوح  الائتمانبين سياسة السوق المفتوحة وحجم  ذات دلالة احصائية علاقة عدم وجود .1
 (.8002-8002الجزائر خلال الفترة )

 : مناقشة النتائجالثانيالفرع 

وجود علاقة عكسية معنوية بين معدل إعادة الخصم وحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخا  في الجزائر  -
 :(8002-8002)خلال الفترة 

ذات دلالة احصائية وهي علاقة عكسية، بين  نلاحظ من خلال النتائج الاحصائية المتحصل عليها وجود علاقة معنوية
تغير معدل إعادة  الممنوح للقطاع الخا  في الجزائر خلال الفترة المدروسة، حيث معدل اعادة الخصم وحجم الائتمان

هذه النتيجة  بالملة، ونلاحظ أن 1278 لائتمان الممنوح للقطاع الخا  بنسبةانخفاض ا إلىيؤدي  الخصم بوحدة واحدة
المتوصل اليها تتوافق مع الدراسات السابقة وما جاء في النظريات الاقتصادية التي تعتبر أن سعر الفائدة هو ثمن للنقود 

ارتفاع الفوائد المفروضة على القروض  إلىيؤدي )النظرية الكينزية7 والنيوكينزية والنقدية الحديثة( فارتفاع سعر اعادة الخصم 
مما يجعل من تكلفة التمويل باستعمال الديون مرتفعة وعليه يقوم القطاع الخا  بخفض استثماراته وبذلك تجديد القروض 

تغير  إلىن تغير معدل اعادة الخصم واسعار الفائدة في السوق ستؤدي بالضرورة إو حتى طلب قروض جديدة ، وعليه فأ
القروض الموجهة للقطاع  تغير حجم إلىهيكل القروض الممنوحة في السوق، حيث تغير سعر اعادة الخصم سيؤدي 

، كما نلاحظ من خلال النتائج مدى فعالية معدل إعادة الخصم في التأثير على القروض الموجهة للقطاع الخا  الخا 
 3.23و 8001سنة  3.3 إلىو بمجرد تغيره ،  8003 لىإ 8002من   4نظرا لكونه مستقرا نسبيا خلال فترة الدراسة 
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ونرفض الفرضية   وبهذا نقبل الفرضية ظهر اثره واضحا على حجم القروض الممنوحة للقطاع الخا   8002سنة 
 الممنوح للقطاع الخا . نأي أن هناك علاقة بين معدل إعادة الخصم وحجم الائتما 

كسية معنوية بين معدل إعادة الخصم وحجم الائتمان الممنوح للقطاع العام في الجزائر خلال وجود علاقة ع -
 :(8002-8002الفترة )

ذات دلالة احصائية وهي علاقة عكسية، بين  نلاحظ من خلال النتائج الاحصائية المتحصل عليها وجود علاقة معنوية
تغير معدل إعادة  ام في الجزائر خلال الفترة المدروسة، حيثالممنوح للقطاع الع الائتمانمعدل اعادة الخصم وحجم 

هذه النتيجة  بالملة، ونلاحظ أن 13.1 الممنوح للقطاع الخا  بنسبة الائتمان انخفاض إلىيؤدي  الخصم بوحدة واحدة
النظرية الكينزية7 المتوصل اليها تتوافق مع ما جاء في النظريات الاقتصادية التي تعتبر أن سعر الفائدة هو ثمن للنقود )

ارتفاع الفوائد المفروضة على القروض مما يجعل من  إلىوالنيوكينزية والنقدية الحديثة( فارتفاع سعر اعادة الخصم يؤدي 
و حتى طلب أتكلفة التمويل باستعمال الديون مرتفعة وعليه يقوم القطاع العام بخفض استثماراته وبذلك تجديد القروض 

تغير هيكل القروض  إلىن تغير معدل اعادة الخصم واسعار الفائدة في السوق ستؤدي بالضرورة إقروض جديدة ، وعليه ف
غلا أن هذا القروض الموجهة للقطاع الخا ،  تغير حجم إلىالممنوحة في السوق، حيث تغير سعر اعادة الخصم سيؤدي 

 التمويل كونه يستهدف المشاريع ذات أولوية الأثر كان أقل مقارنة بالقطاع الخا  كون القطاع العام يحظى بالأفضلية في
تستهدف خطة التنمية المسطرة من طرف الدولة، وبالمقابل نلاحظ من خلال النتائج مدى فعالية معدل إعادة الخصم في 

،  8003 إلى 8002من   4التأثير على القروض الموجهة للقطاع العام نظرا لكونه مستقرا نسبيا خلال فترة الدراسة 

وبهذا  عامظهر اثره واضحا على حجم القروض الممنوحة للقطاع ال 8002سنة  3.23و 8001سنة  3.3 إلىرد تغيره بمجو 
الممنوح للقطاع  نأي أن هناك علاقة بين معدل إعادة الخصم وحجم الائتما ونرفض الفرضية   نقبل الفرضية 

 العام.

الممنوح للقطاع الإداري في  الائتمانبين معدل إعادة الخصم وحجم  صائيةذات دلالة اح عدم وجود علاقة -
 :(8002-8002الجزائر خلال الفترة )

بين إحصائية من خلال النتائج الإحصائية المتحصل نلاحظ أنها بدون دلالة إحصائية وهذا يدل على عدم وجود علاقة 
ي في الجزائر خلال الفترة المدروسة، بحيث أي تغيير في معدل معدل إعادة الخصم وحجم الائتمان الممنوح للقطاع الإدار 

بحيث نلاحظ أن حجم القروض الممنوحة ن لا يؤثر على حجم الائتمان الممنوح للقطاع الإداري، اإعادة الخصم مهما ك
لاقتصاد من اجماي القروض في ا  0.08لقطاع الإدارة كان ضليلا مقارنة بالقطاعات الأخرى بحيث كان لا يتجاوز 

التمويل  إلىالجزائري خلال الفترة المدروسة وهذا راجع لكون هذا القطاع يمول من طرف الخزينة العمومية وبالتاي لا يحتاج 
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أي ليست هناك   ونرفض الفرضية  البنكي ولهذا لا يتأثر بالتغير في معدل إعادة الخصم، وبهذا نقبل الفرضية 
 الممنوح للقطاع الإداري. نين معدل إعادة الخصم وحجم الائتماعلاقة ب

الممنوح للقطاع الخا ، في  الائتماني وحجم لإلزامبين الاحتياطي ا ذات دلالة احصائية عدم وجود علاقة -
 :(8002-8002الجزائر خلال الفترة )

بين إحصائية دل على عدم وجود علاقة من خلال النتائج الإحصائية المتحصل نلاحظ أنها بدون دلالة إحصائية وهذا ي
 في معدل تغيرال نفي الجزائر خلال الفترة المدروسة، بحيث أ الممنوح للقطاع الخا  الائتماني وحجم لإلزامالاحتياطي ا
الخا ، رغم التغيرات التي طرأت عليه خلال هذه الفترة على حجم الائتمان الممنوح للقطاع لم يؤثر  يلإلزامالاحتياطي ا

فائض في وهذا راجع لكون الاقتصاد الجزائري كان يشهد ، 8003سنة  08 إلىوصولا  8002سنة   2طلاقا من ان
البنك المركزي خلال هذه الفترة نظرا  إلىاللجوء  إلىخلال هذه الفترة وبالتاي البنوك التجارية لم تكن بحاجة السيولة 

مليار دينار مقابل  4132.1كانت قيمته   8002ى البنوك سنة لتمتعها بفائض في السيولة فمثلا اجماي الودائع لد
مليار دينار، أي ما يعادل تقريبا  ضعف اجماي القروض الممنوحة  8103.30اجماي القروض الذي كانت قيمته 

ي  ذا قارنا متوسط إجماي الودائع خلال فترة الدراسة والذإللاقتصاد الجزائري خلال نفس السنة، ونلاحظ نفس الشيء 
مليار دينار، مقابل متوسط اجماي القروض الموجهة للاقتصاد والذي كانت قيمته  1241.81كانت قيمته 
 مليار دينار سنويا في نفس الفترة. 3841.41

 الائتماني وحجم لإلزامالاحتياطي اأي ليست هناك علاقة بين  ونرفض الفرضية  وبهذا نقبل الفرضية 
 .نوح للقطاع الخا المم

، في عامالممنوح للقطاع ال الائتماني وحجم لإلزامبين الاحتياطي ا ذات دلالة احصائية عدم وجود علاقة -
 :(8002-8002الجزائر خلال الفترة )

بين إحصائية من خلال النتائج الإحصائية المتحصل نلاحظ أنها بدون دلالة إحصائية وهذا يدل على عدم وجود علاقة 
 في معدل تغيرال نفي الجزائر خلال الفترة المدروسة، بحيث أ عامالممنوح للقطاع ال الائتماني وحجم لإلزاماطي االاحتي

العام، رغم التغيرات التي طرأت عليه خلال هذه الفترة على حجم الائتمان الممنوح للقطاع لم يؤثر  يلإلزامالاحتياطي ا
خلال هذه هذا راجع للفائض في السيولة لدى المصارف و ، 8003سنة  08 إلىوصولا  8002سنة   2انطلاقا من 
بعد قيامه بالتخفيض التدريجي لعتبات الامتصا   8001في  هاإيقاف البنك المركزي لعمليات استرجاع إلىالفترة إضافة 

فض معدل مما حفز المصارف على طرح فوائضها من الموارد لدى السوق النقدية ما بين المصارف مع استفادتها من تخ
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التعامل مع تمويل مشاريع القطاع العام بنوع من  إلىفي نفس السنة، إضافة  2 إلى 08الاحتياطي الإجباري من 
 الاستثنائية والخصوصية.

 الائتماني وحجم لإلزامالاحتياطي اأي ليست هناك علاقة بين  ونرفض الفرضية  وبهذا نقبل الفرضية 
 عام.ح للقطاع الالممنو 

، لإداريالممنوح للقطاع ا الائتماني وحجم لإلزامبين الاحتياطي ا ذات دلالة احصائية عدم وجود علاقة -
 (8002-8002في الجزائر خلال الفترة )

بين إحصائية من خلال النتائج الإحصائية المتحصل نلاحظ أنها بدون دلالة إحصائية وهذا يدل على عدم وجود علاقة 
 في معدل تغيرال نفي الجزائر خلال الفترة المدروسة، بحيث أ الإداريالممنوح للقطاع  الائتماني وحجم لإلزامطي االاحتيا

لهذا القطاع وهذا راجع لكون هذا القطاع يمول من طرف الخزينة على حجم الائتمان الممنوح لم يؤثر  يلإلزامالاحتياطي ا
بنكي ولهذا لا يتأثر بالتغير في معدل الاحتياطي الإلزامي، وبهذا نقبل الفرضية التمويل ال إلىالعمومية وبالتاي لا يحتاج 

الممنوح للقطاع  نأي ليست هناك علاقة بين معدل الاحتياطي الإلزامي وحجم الائتما  ونرفض الفرضية  
 الإداري.

لقطاع القطاعي )ا الائتمانتوحة وحجم بين سياسة السوق المف ذات دلالة احصائية عدم وجود علاقة -
 (.8002-8002الجزائر خلال الفترة ) في العام، والإداري( الخا ،

بين سياسة السوق المفتوحة وحجم  ن هناك ارتباطا متوسطاأنلاحظ  عليها من خلال النتائج الإحصائية المتحصل
وهذا يدل على عدم  0.03أكبر من نسبة المعنوية كونها   بدون دلالة إحصائية الائتمان الممنوح للقطاعات الثلاث لكن

الجزائر خلال الفترة  فيات الثلاث الممنوح للقطاع الائتمانوحجم سياسة السوق المفتوحة بين إحصائية وجود علاقة 
ادة إعادة التمويل لدى البنك المركزي والتي من ألياتها عملية إع إلىوالذي من بين أسبابه عدم لجوء البنوك المدروسة، 

 .8008-8002الشراء في السوق النقدية وهذا راجع لفائض السيولة على مستوى السوق النقدية خاصة في الفترة 

أي ليست هناك علاقة بين سياسة السوق المفتوحة وحجم الائتمان  ونرفض الفرضية  وبهذا نقبل الفرضية 
 الممنوح للقطاعات الثلاثة.
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 ختبار الفرضيات:نتائج ا

أثبتت الدراسة أن السياسة النقدية لها علاقة مع السياسة الاقتصادية الكلية، من خلال معالجة الاختلالات التي 
اقتصاد السوق وصدور قانون النقد والقرض ساهم  إلىتصيب الاقتصاد، كما أن التحول من التسيير الإداري المركزي 

 نقدية في الجزائر، رغم ضيق السوق النقدية والمالية في الجزائر.حد ما في تفعيل دور السياسة ال إلى

 يتعلق حجم الائتمان القطاعي بالأسعار فائدة المفروضة على القروض :الفرضية الأولى

فقد توصلنا في الجزء التطبيقي من خلال تتبع الائتمان القطاعي في الجزائر ودراسة العلاقة  صحة الفرضية، كدؤ ن
المركزي الذي  الفائدةان هيكل الائتمان القطاعي يتعلق بسعر اعادة الخصم الذي يعرف ايضا بسعر  إلىالاحصائية 

المفروضة على القروض الممنوحة  ةمن طرف البنك المركزي والذي بدوره يؤثر أسعار الفائد يفرض عند اعادة تمويل البنوك
كل من القطاع مع  ت أيضا بأن العلاقة كانت أكثر من طرف البنوك للاقتصاد بمختلف قطاعاته، كما أن النتائج اثبت

 العام، والقطاع الخا ، ولا يوثر على القطاع الإداري كونه يمول من طرف الخزينة العمومية ولا يلجا للاقتراض.
 

مباشرة التي يطبقها البنك الغير  دوات السياسة النقديةأيتأثر هيكل الائتمان الممنوح بكل الفرضية الثانية  -
 يالمركز 

فقد توصلنا في الجزء التطبيقي من خلال تتبع الائتمان القطاعي في الجزائر ودراسة العلاقة ننفي صحة الفرضية، 
مع كل أدوات السياسة النقدية الغير مباشرة، ماعدا علاقة  ليست له ن هيكل الائتمان القطاعيأ إلىالاحصائية 

لسوق المفتوحة ، فقد أثبتت النتائج عدم وجود علاقة، معدل إعادة الخصم بينما كل من الاحتياطي الإلزامي وا
وهذا راجع للفائض في السيولة الذي كانت تتمتع به البنوك خلال هذه الفترة  % 03معنوية إحصائية أكبر من 

وبالتاي عدم لجوئها على إعادة التمويل لدى بنك الجزائر وبالتاي الاحتياجات الظرفية لبعض البنوك لتشكيل 
دور البنك المركزي في تفعيل كل  إلىتها الاجبارية يتم تغطيتها في السوق النقدية البينية للبنوك كما يرجع أيضا احتياطا

 أداة على حدا حسب ما يتلاءم مع أهدافه.

  يعتبر التحكم في سعر اعادة الخصم كفيلا بتوجيه والتحكم في الائتمان القطاعي في الجزائرالفرضية الثالثة 

فقد توصلنا في الجزء التطبيقي من خلال تتبع الائتمان القطاعي في الجزائر ودراسة العلاقة فرضية، صحة ال كدؤ ن
توجيه والتحكم في الائتمان القطاعي في يمكن البنك المركزي من التحكم في سعر اعادة الخصم ان  إلىالاحصائية 
فعالة في التأثير على الائتمان المصرفي بصفة من خلال معدل إعادة الخصم، فقد أثبتت النتائج أنها أداة  الجزائر
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خاصة على كل من القطاع العام، والقطاع الخا ، كون القطاع الإداري يمول من طرف الخزينة العمومية ولا يلجا 
 للاقتراض.

ى حجم من خلال مناقشة النتائج المتوصل إليها نجد أن معدل إعادة الخصم هي الأداة الوحيدة التي لها علاقة وتؤثر عل
وهذا  ،القطاعي الائتمانالأداة الفعالة في التأثير على حجم أنها ، أي خلال الفترة المدروسة القطاعي في الجزائر الائتمان

ة التي تقول أن هناك علاقة بين الثانيوبهذا نكون قد رفضنا الفرضية والثالثة، الأولى  تينالفرضيكل من ما يثبت صحة  
  .القطاعي الائتمانحجم و  الغير المباشرة السياسة النقدية تباقي أدوا
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 خلاصة الفصل:

لقد تناولنا في هذا الفصل الإجابة على فرضيات الدراسة من خلال القيام بدراسة تطبيقية لدور السياسة النقدية ممثلة في 
 الائتمانة( في التأثير على هيكل ادواتها الكمية )معدل إعادة الخصم، معدل الاحتياطي القانوني، سياسة السوق المفتوح

القطاعي الممنوح )القطاع الخا ، القطاع العام، القطاع الإداري( وذلك  الائتمانلدى البنوك التجارية ممثلا في حجم 
باتباع منهجية الاقتصاد القياسي، ثم تحديد المتغيرات المدروسة والتعرف على تطوراتها في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

 SPSS20( بالاعتماد على مصادر مختلفة ثم معالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي 8002-8002دروسة وهي )الم
خراج المتغيرات في شكل مصفوفة ارتباط ليتم معالجتها باستخدام معايير إحصائية إو بالاعتماد على الارتباط الخطي 

 ة مسبقا.نت تتوافق مع الفرضيات الموضوعااقتصادية لمعرفة ما إذا كو 

لدى البنوك  الائتمانتحديد العلاقة بين أدوات السياسة النقدية وهيكل  إلىوباتباع الخطوات السالفة الذكر توصلنا 
من الفرضيات المطروحة في بداية هذا الفصل والتي تساعدنا في  فرضية واحدةالتجارية وهذا من خلال اثبات صحة 
القطاعي،  وحجم الائتمانعلى وجود علاقة بين معدل إعادة الخصم  تي تنصوال الاجابة على فرضيات الدراسة الاساسية

 .   بينما تم رفض الفرضيات الأخرى
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 الخاتمة:

استهدف بحثنا الإجابة على الإشكالية المطروحة و الكشف عن دور السياسة النقدية في التأثير على هيكل  
فصلين، قدمنا في الفصل الأول مدخلا للإطار النظري للدراسة، فكان لابد أن  إلىد قمنا بتقسيمه الائتمان المصرفي، وق

هيكل الائتمان المصرفي وكل ما يتعلق به، والإشارة للعلاقة الموجودة  إلى وأدواتها بالإضافةندرس السياسة النقدية وماهيتها 
موضوع الدراسة، كما اشرنا للدراسات التي تطرق إليها سابقينا  لإعطاء نظرة حول الأخيرة و السياسة النقدية، بين هذا

أن نعرض دور السياسة النقدية في التأثير على هيكل  ومقارنتها بالدراسة التي قمنا بها، وقد حاولنا من خلال دراستنا
نات و الجداول ( وذلك بقيامنا بدراسة ميدانية من خلال تحليل البيا8002-8002الائتمان المصرفي خلال الفترة )

الوصول للعلاقة بين هيكل الائتمان و  أجلوتحليل المتغيرات دراستنا و اعتمدنا في هذا على مصفوفة الارتباط من 
 السياسة النقدية .

 توصلت على النتائج التاليةنتائج الدراسة:  -
تغيير معدل بزي لمعدل إعادة الخصم تأثير على هيكل الائتمان القطاعي وهذا عن طريق قيام البنك المرك -0

تغيير معدلات  إلىإعادة الخصم في الاتجاهين )الرفع أو التخفيض( فيؤدي هذا التغيير بالبنوك التجارية 
ا عكسيا على حجم القروض الممنوحة، وبالتاي كانت الأداة ما يؤثر  وهذاالفائدة في نفس الاتجاه، 

نتائج الدراسات السابقة بحيث أن نفس  ، وهذا ما يتوافق معفي التأثير على الائتمان اعةنجالأكثر 
      . J. BAUDEالأداة كان لها أثر على تكلفة الائتمان كما جاء في دراسة 

 المطبقة في الجزائر هي في العادة أدوات كمية وليست نوعية. أدوات السياسة النقدية -8
ارية خلال هذه الفترة أثر سلبا فترة الرواج التي مر بها الاقتصاد الجزائري وفائض السيولة لدى البنوك التج -3

عدم فعاليتها )الاحتياطي  إلى، ونفس الأدوات تم الإشارة على فعالية بعض من أدوات السياسة النقدية
لحاجي سمية من خلال دراسة دور السياسة النقدية في اصلاح الخلل في القانوني( في الدراسة السابقة 

 ميزان المدفوعات.
وض والدعم لبعض المشاريع والمؤسسات سواء في القطاع العام )المؤسسات حث البنوك على تقديم القر  -4

الحيوية، المشاريع ذات الأولوية،..( أو القطاع الخا  )المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،....( يؤثر سلبا 
 على تطبيق السياسة النقدية وفعالية بعض أدواتها.
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 اقتراحات وتوصيات  -

 عرض بعض المقترحات والتوصيات  نتائج الدراسة يمكن إلىاستندا 

 أجلتفعيل وتوسيع استخدامات أدوات السياسة النقدية من طرف البنك المركزي مثل إعادة الخصم من  -0
 التحكم في الائتمان المصرفي.

 يجب الأخذ بالسياسة النقدية التي تتناسب وظروف الدولة واقتصادها. -8
المصرفي ومنح البنك المركزي استقلالية أكبر تسمح  العمل على إنشاء سوق مالية حقيقية وتطوير الجهاز -3

 للتأثير على الاختلالات الاقتصادية. له بأداء وظائفه وتفعيل السياسة النقدية
 تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة )النوعية(. -4

 أفاق الدراسة:

 لية:بعد التطرق لموضوع الدراسة والطرق المستخدمة فيه يمكن رؤية الأفاق التا

 توسيع عينة الدراسة لتشمل أثر أدوات السياسة النقدية المباشرة 
 .دراسة قياسية لأثر استقلالية البنك المركزي على فعالية أدوات السياسة النقدية 
 .استخدام نموذج يسمح بالتنبؤ بقيم أدوات السياسة النقدية التي تحقق الأهداف 

 

 

 

 

 

 



 المراجع قائمة  

 

27 

 

 

 

 قائــــمـــــة 
 المراجع

 

 

 



 المراجع قائمة  

 

21 

 العربية  والمراجع باللغةادر المص

 الكتب  -9
 8008، الورقة للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتمانيالزبيري، حمزة محمود،  -
 8001، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في النظريات والسياسة النقديةبلعزوز بن علي،  -
 0112، الدار الجامعية، بيروت ،رة الماليةالإداجميل احمد توفيق، على شريف بقة،  -
 8004، دار الفكر العربي، القاهرة ،قضايا مصرفية معاصرةصلاح الدين حسن السيسي،  -
 8003 الإسكندرية، الجامعية،الدار  ،المركزيالسياسة النقدية واستقلال البنك  المجيد،عبد المطلب عبد   -
 8003 الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  ،الاقتصاديةالمدخل للسياسات  قدي،عبد المجيد  -
 0111 الأردن، للطباعة،دار وائل  الائتمان،إدارة  وآخرون،عبد المعطي رضا الرشيد  -
 0120 الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  ،القياسيمقدمة الاقتصاد  الشريف،عصام عزيز  -
 0123نيويورك ، وأبنائه،ر جون وأيلي دا ،الإحصاءمقدمة في  عوض،عدنان محمد  صلاح،محمد صبحي ابو  -

 
 البحوث العلمية  -2
برامج  دور السياسة النقدية في التأثير هيكل الائتمان بالبنوك في ظل احمد عبد الحافظ عبد الوهاب معين، -

 8000، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، القاهرة، الإصلاح الاقتصادي
معالجة اختلال ميزان المدفوعات، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة،  بوروشة كريمة، أثر السياسة النقدية على آليات -

8003 
جامعة محمد  دكتورا، المدفوعات، أطروحةدور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان  سمية،حاجي  -

 8001 بسكرة، خيضر،
 ،السورية المصارف التجارية أحدتكلفة الائتمان المصرفي وقياس المخاطرة بالتطبيق على  منال،خطيب  -

 8004 حلب،جامعة  ماجستير،رسالة 
النقدية على حركة رؤوس الاموال في ظل الانفتاح الاقتصادي دراسة حالة تونس السياسة  أثر سعيدة،داي  -

  8004 الشلف،جامعة حسيبة بن بوعلي  ماجستير، ، رسالةوالجزائر والمغرب
-9110) الجزائر حالة دراسة المدفوعات زانمي اختلال معالجة في النقدية السياسة دور رانيا، دخينات -

 8004بسكرة، محمد خيضر، جامعة أكاديمي، ماستر ،(2092
 دراسة سببية بين اهم متغيرات السياسة النقدية دراسة حالة بنك الجزائر خلال الفترة فرحات،زينب زواوي  -

 .8003الشهيد حمه لخضر بالوادي ،  اكاديمي، جامعة، مذكرة ماستر (9110-2094)



 المراجع قائمة  

 

29 

 لكالدور السحري المربع حسب الكلي الاقتصاد متغيرات مثلوية عن البحث كروش، الدين صلاح -
 8003،بوعلي، الشلفحسيبة بن  جامعة دكتوراه، أطروحة ،محاولة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري

 دراسة 2ازل الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعاير الدولية بميرفت على أبو كمال،  -
 .8002، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية غزة، تطبيقية على المصارف العامة في فلسطين

 
 

  :والمقالاتالمجلات  -3
 جامعة والحقوق، التجارية العلوم كلية والفعالية، الأداء بين الجزائر في النقدية السياسة ،القادر عبد د. بابا -

 )بدون تاريخ النشر(. مستغانم
والسياسات المجلة الجزائرية للعولمة  ،-والأهداف أدوات  –السياسة النقدية غير التقليدية  ي،علصاري  -

 8003 ،3جامعة الجزائر  ،04العدد  الاقتصادية،
 التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عملية الإقراض المصرفي نجرو،إيمان  أمين،ماهر  الدغم،عبد المجيد  -

سلسلة العلوم  والبحوث العلميةمجلة جامعة تشرين للدراسات  ،السوريبالتطبيق على المصرف الصناعي 
 8001 ،03العدد  والقانون،الاقتصادية 

 في لكالدور السحري المربع تحقيق في النقدية السياسة فعالية تقييم كروش، الدين صلاح راتول، محمد -
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 الاقتصادية العلوم كلية ،النقدية والسياسات النظريات مقياس في مطبوعة اللطيف، عبد مصيطفى د. -
 .غرداية جامعة التسيير، وعلوم والتجارية
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 .8000 إلى 8000"، الحسابات الاقتصادية من  ONS للإحصاء " الديوان الوطني -
 8002 إلى 8002ة من رير السنوياالتق والنقدي،التطور الاقتصادي  الجزائر،بنك  -
 .8002 إلى 8002 الثلاثية، لسنواتالتقارير  الجزائر،بنك  -
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